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العقار ثروة لا تفنى وما من شخص يستطيع الاستغناء على منافعه لأن البناء والزرع وجل  يعتبر

المنافع الأخرى المتعلقة به من ضروريات الحياة إذ يعتبر إثراء لذمة مالكه، فالإنسان فطر على حب 

  تملكه وقد وجد نفسه بحاجة دائمة إليه.

القانون المدني كما بين أنواع العقارات، من  683والمشرع الجزائري عرف العقار في المادة 

عقارات بحسب طبيعتها وعقارات بالتخصيص بالإضافة إلى عقارات غير مادية وهي الحقوق العينية على 

  من القانون المدني. 684العقارات بشكل عام والدعاوى على النحو الوارد بيانه في نص المادة

مام في المجتمعات القديمة والحديثة في جميع ومن المعلوم أن العقار كان ومازال موضوع اهت

نواحي الحياة لقيمته المتزايدة باستمرار وبانشغال الكافة لاكتسابه لذا نجد محل العديد من النزاعات أمام 

المنازعات العقارية تأتي دعاوى المعروضة أمام القضاء الجهات القضائية ومما لايخفى عنا أن مختلف ال

الغالب لا يتوصل القضاء لتسويتها إلا بعد مضي وقت بالنظر للمواد الأخرى في كما وكيفا  هاعلى رأس

ذلك تظهر لنا الأهمية البالغة لملكية العقارية من الناحية الاقتصادية ومن خلال  لتعقدهاطويل 

  والاجتماعية والسياسية والواقعية لاسيما والتطورات المتسارعة في الميدان التشريعي.

مر تضافر كل الجهود لمساهمة في تنظيمها وتطهيرها مما قد ينجز عنها من ومنه يستدعي الأ

  منازعات حتى يتسنى لهذا القطاع أن يودي دورفعال في جميع الأصعدة.

 ومن هذا المنطلق فإن كافة الإشكالات العقارية الحالية في الجزائر نجد أن سبب نشأتها لها

هذا الأمر لم يسهل مهمة الجزائر المستقلة في استدراكها ومنه فإن رتباط متين بالفترة الاستعمارية ا

  لأوضاع التي ورثتها وتصحيحها كلها.ل

 تشريعات الدول التي تطبق أنظمة الشهر وهما نظام الشهر الشخصيكما أن وعلى غرار باقي 

 ن فيونظام الشهر العيني فإن الجزائر عرفت أثناء الاحتلال ازدواجية في نظام الشهر فطبقت النظامي

نفس الوقت وقد استمرت هذه الازدواجية حتى بعد الاستقلال، لكن بدأت تظهر بوادر الرغبة في تبني 

من ، ومع انتقال نظام الدولة 1970التوثيق لسنةنظام الشهر العيني في فترة السبعينات بصدور قانون 

 مشرع الجزائري عناية مميزة بهذهالمفهوم الاشتراكي إلى الاتجاه الليبرالي للملكية العقارية  فقد أولى ال

الأخيرة من خلال إصداره نصوص قانونية وتنظيمات تتضمن كيفية تنظيم الملكية العقارية وإثبات الحقوق 

العينية الواردة عليه وكيفية حمايته بفرض الرقابة على السوق العقارية لمنع  المضاربة غير المشروعة في 
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والاستقرار في التصرفات بين الأشخاص خصوصا حتى تكون حجة المعاملات وكذا تحقيق النفع العام 

 1 على الكافة بمجرد تسجيلها بإدارة الشهر العقاري.

فنرى أن أول نص تطرق إلى مسألة وجوب إخضاع التصرفات العقارية لعملية الشهر العقاري 

في  المتضمن التقنين لمدني المؤرخ 75/58من الأمر  793أورده المشرع في نص المادة 

 75/74وبما أن مواده غير كافية لتنظيم الملكية ولا تكتمل إلا بتطبيق أحكام الأمر  26/09/1975

المتضمن إعداد المسح العام للأراضي وتأسيس السجل العقاري من النزاعات  12/11/1975المؤرخ في 

أحكام الأمر  كما نجد أن التي تحكمها مواد التقنين المدني يتوقف حسمها على أحكام هذا الأمر،

  كر لا يكتمل تطبيقه إلا بمرسومية التطبيقين لتنفيذه وهما:ذالسالف ال75/74

المتضمن إعداد المسح العام  25/03/1976المؤرخ في  76/62المرسوم التنفيذي رقم 

المتضمن تأسي السجل العقاري، وفي  25/03/1976المؤرخ في  76/63للأراضي، والمرسوم التنفيذي 

المؤرخ في  90/25صدر القانون رقم 23/02/1989ت التي عرفتها الجزائر طبقا لدستور إطار التحولا

المتضمن التوجيه العقاري لتأكيد الاتجاه الجديد لنظام الشهر في الجزائر، وهذا مايدل  إلا 18/11/1990

ي استقرار من مزايا هذا النظام بالرغم من عيوبه إلا أنه يبقى النظام الأمثل ف للاستفادةعلى الحرص 

بين له الشهر هو مصدر هذا الحق وبدونه لا وجود   وأ دالملكية القارية وثبوت الحق عليه وذلك أن القي

في المعاملات العقارية حول الملكية  ذلك أن  استقرارالأطراف ولا في مواجهة الغير، كما يكفل 

ة قاطعة على الملكية أو ثبوت الحق العيني موضوع الشهر خاليا نيات المقيدة تبعا لقواعده تمثل قر التصرف

السالف الذكر  75/74من الأمر  27من أي عيب، ولكن ما نلاحظه وبالأخص من خلال نص المادة 

من نظام الشهر الشخصي الموروث عن فرنسا على نظام الشهر  للانتقالهو اعتماد المشرع الجزائري 

الشهر الشخصي مطبقا في الأراضي التي لم تخضع بعد إلى عملية المسح  العيني وذلك باستبقائه لنظام

إلى أن المشرع أبقى على بعض المسائل خاضعة يشمل كامل التراب الوطني، ضف  العام إلى غاية أن

نظام الشهر العيني مثل التقادم المكسب لاكتساب الحقوق العينية أو زوالها،  إلى ما يتعارض مع مبادئ

الطعن في قرارات المحافظ العقاري، وكذا لم ينظم إجراءات انتقالية في مرحلة ما قبل إتمام  كذلك قابلية

انين وهذا وغير الممسوحة فيما تخضع له من قو العقارات الممسوحة  عماية المسح وذلك بالتمييز ما بين

لمدني الأمر وبعض أحكام القانون ا 75/74عدة تناقضات بين ما ورد في الأمر كله ما تسبب في بروز

قد يحول دون تحقيق هدف تطهير الملكية العقارية في الجزائر وتحقيق الائتمان على المعاملات الذي 

  فيها.
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وإذا كان النظام القانوني العقاري الجزائري قد حدد نظام الشهر العقاري لمختلف التصرفات 

من المادة من الأمر  16المادة  القانونية الواقعة على العقارات والحقوق العينية الأصلية طبقا لنص

المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري، فإن  12/11/1975المؤرخ في  75/74

الناتجة عن النزاعات المتعلقة بالعقار والحقوق الناتجة عنه  نفس القانون أقر خضوع الدعاوى العقارية 

أنواع هذه من نفس المرسوم والتي تبين  85لمادة للتأشير الهامشي على البطاقة العقارية حسب نص ا

رخ المؤ  08.09والإدارية الجديد رقم ، وقد ورد نفس الاتجاه في تشريع قانون الإجراءات المدنية الدعاوى 

  و التي احدثت جدل عند القضاة.بصريح العبارة. 519و 3فقرة  17في المادتين  25/02/2008في 

  أسباب اختيار الموضوع:  •

لمدى خطورة التصرفات الواردة عل العقارات وما قد ينشأ عنا من منازعات قضائية فقد نظر 

منه أي دعوى ترمي إلى الطعن في هذه التصرفات  85السالف الذكر في المادة  76/63أخضع المرسوم 

من  بالفسخ أو الإبطال  أو الإلغاء أو النقص لنفس الإجراءات، وذلك بغية تحقيق نفس الأهداف المرجوة

  خضوع التصرفات الواردة على العقارات لعملية الشهر.

هذا و في المقابل إخضاع الدعوى العقارية للشهر المسبق نجد الحق المكفول قانونا في حرية 

اللجوء إلى القضاء وما يشكله هذا الإجراء المفروض تحت طائلة عدم قبول الدعوى من قيد على هذا 

ة لحق أساسي و سلطة قانونية تمكن صاحب الحق من اللجوء إلى الحق ، و لأن الدعوى تشكل ممارس

القضاء لحمايته، فلا يقيدها إلا من منحها وهو النص التشريعي المتمثل في قانون الإجراءات المدنية و 

منه بينما نجد أن شرط الشهر جاء بموجب  519و  515و المادتين  3فقرة  17الإدارية في مادته 

  فرعي ). مرسوم تنفيذي (تشريع

وهذا الأمر الداعي إلى التساؤل حول طبيعة هذا الإجراء و ما يتبع ذلك من اختلاف النظر إليه 

 76/63من المرسوم  85وما يترتب على مخالفته من أثر وما يؤدي هذا التباين في القراءات لنص المادة 

انونية و مدى لزومه في من اختلاف في مواقف الفقه والقضاء حول مفهوم هذا الإجراء و طبيعته الق

الدعوى العقارية في ظل نظام الشهر العقاري المتبني في الجزائر ، أما بالنسبة لآثار شهر الدعوى 

العقارية فإن الأمر مماثل لتبعية الآثار لتباين المواقف من طبيعته قضاء و فقها ، لكن المسألة المطروحة 

نازع فيه محل الدعوى القضائية ، الإجراء الذي تتجسد هي مدى ارتباط هذه الآثار بآثار شهر الحق المت

أهميته البالغة عند الفصل في هذه الدعوى بحكم لصالح المدعي ، بالنسبة لأطرافها و بالنسبة للغير 

  المتعامل مع المدعي عليه في الدعوى .
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دم ومن الملاحظ أن ما اعترض النصوص القانونية المتعلقة بالعقارات عموما من تناقض و ع

تجانس تجسد أيضا في النصوص المعالجة لشهر الدعوى رغم قلتها و بالأخص ما تعلق بإجراءاتها و 

آثارها ، الأمر الذي يستوجب دراسة هذه الإجراءات و الآثار بشكل يبرزها و يميزها عن إجراءات و أثار 

له دور في اختيار هذا شهر الحقوق العينية. ومنه نرى أن الأهمية البالغة للعقار في الوقت الحالي 

الموضوع و ما لعملية الشهر من تمكين الغير من معرفة الوضعية القانونية الحقيقية للعقار و هذا بإعلام 

الكل ذي مصلحة عن حقيقة العقار محل التصرف فيعطي ذلك للمتعامل الحرية في الاختيار بإبرام 

مامدي نجاعة هنا نطرح الاشكالية الاتية،ومن التصرف أو الامتناع عنه و تحمله الآثار المتوقعة .

و ماهي الاجراءات التي  النصوص القانونية في تنظيم و ازالة اللبس في ما يخص شهر الدعوة العقارية ؟

  المدنية ؟ ية في قانون الاجراءات الاداريةوفي شهر الدعوة العقار  نص عليها

  وللاجابة علي هاذا الموضوع نقترح الخطة التالية :

الفصل الاول الي الاطار المفاهيمي لشهر الدعوي العقارية المبحث الاول مفهوم الشهر  في 

  العقاري وتطوره التاريخي،و المبحث الثاني اجراءات و الاثار المترتبة عنه.

وقسمناه الي  ي الاشكاليات المطروحة في شهر الدعوي العقاريةاما الفصل الثاني فتكلمنا عل

و المبحث الثاني  76/63من المرسوم 85ة حسب نص الماد ،المبحث الدعاوى الواجبة الشهر مبحثين 

  من ق ا م ا.17الدعاوي الوجبة الشهر حسب المادة 
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  مــــن مميــــزات الحقــــوق العينيــــة أنهــــا تحتــــاج للعلنيــــة حتــــى يحــــتج بهــــا لــــدى الغيــــر، لــــذلك وجــــد مــــا  

ـــــى ـــــى الإعـــــلان عـــــن التصـــــرفات الواقعـــــة عل   يســـــمى بالشـــــهر العقـــــاري، هـــــذا النظـــــام يهـــــدف بالأســـــاس إل

  قانونية معينة. تلإجراءاالعقار من أجل حمايتها، عن طرق إخضاعها 

  القـــــــدم، فتطـــــــور هـــــــذا النظـــــــام بتطـــــــور الإنســـــــان ذنظـــــــام الشـــــــهر العقـــــــاري منـــــــو قـــــــد عرفـــــــت البشـــــــرية 

  وتزايـــــد أهميـــــة العقـــــار كمصـــــدر للحيـــــاة و الثـــــروة، و قـــــد نـــــتج عـــــن ذلـــــك قيـــــام نظـــــامين للشـــــهر العقـــــاري

علــى  تســجيل التصــرفات القانونيــة الواقعــة علــى العقــاري والثــاني يعتمــدالأول يعتمــد علــى الأشــخاص فــي 

  العقــــــــاري ذاتــــــــه مــــــــن خــــــــلال اعتمــــــــاد بطاقــــــــة خاصــــــــة تســــــــجل فيهــــــــا جميــــــــع مــــــــا يــــــــرد علــــــــى العقــــــــار.

  ولتوضيح الإطار النظري لنظام الشهر العقاري قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين

  .لجزائـــــر و المراحـــــل التـــــي مـــــرا عليهـــــا فـــــي ا ريمفهـــــوم الشـــــهر العقـــــا الـــــىحـــــث الأول مبفـــــي ال ســـــنتطرق

  اجراءات الشهر الدعوي العقارية والآثار المترتبة عنه .مبحث الثاني إلى في النتطرق و س
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 شهر الدعوة العقارية و المراحل التي مرا عليها  مفهوم:الأول المبحث

 الواقعـة المختلفة والتصرفات للعقارات قيقيينالح بالملاّك الجمهور لإعلاموسيلة  رالعقا الشهرتعتبر عملية 

 متـأثر العصـور عبـر تطـورا النظـام هـذاوقد عـرف ، العقارية المعاملات في الاستقرار ضمانلك  وذ عليها،

  .العقارية التعاملات حماية ضمان أجل من بالعقار الإنسان اهتمام بزيادة

 .) الأول المطلب( ريالعقا الشهر لمفهوم  سنتطرق المبحث هذا وفي

 المطلب الثاني).( تطور الشهر العقاري في الجزائر

  العقاري الشهر مفهوم:الأول المطلب

الفـــرع الأول) ( ريالعقـــا الشـــهريـــف  تعر  علـــى تطـــرقال خـــلال مـــن ريالعقـــا الشـــهر مفهـــوم تحديـــد ســـنحاول

(الفــرع  العقــاري الشــهر مميــزات إلــى نتطــرق الأخيــر وفــي) الثــاني الفــرع( الشــهر العقــاري أهميــة وتوضــيح

 الثالث)

  ير الفرع الأول:تعريف الشهر العقا

مركبـــة مـــن كلمتـــين همـــا الشـــهر والعقـــار، فيقصـــد بكلمـــة الشـــهر الإعـــلام عـــن جملـــة  ةالشـــهر العقـــاري عبـــار 

فيـه ولا  مـن القـانون المـدني "هـو كـل شـيء مسـتقر بحيـز وثابـت 683والنشر، أما العقار فقد عرفتـه المـادة 

  .تلفيمكن نقله منه دون 

  ضــــــي بإخضــــــاع التصــــــرفاتيقء قــــــانوني متميــــــز ابأنــــــه إجــــــر  ريين الشــــــهر العقــــــاتصــــــد بــــــالكلميقو 

  ءات قانونية معينة.االقانونية الواقعة على العقار إلى إجر 

  ي لــــــمر ئــــــا، نجـــــد أن المشــــــرع الجز ريســـــيم المنظمــــــة للشــــــهر العقــــــااء جملــــــة القــــــوانين والمر اقر توباســـــ

  الفقــــه، لــــذلكالأمــــر الــــذي تكفــــل بــــه  ريفــــي عــــدم تحديــــد مفهــــوم للشــــهر العقــــا شــــريعاتتيحـــد عــــن بــــاقي ال

  :فقد تباينت تعريفاته

ــــام الـــــــذي يرمـــــــي إلـــــــى شـــــــهر ـــــف حمـــــــدان بأنـــــــه "ذلـــــــك النظـــ ــــه الـــــــدكتور حســـــــين عبـــــــد اللطيــ   حيـــــــث عرفـــ

  وإسقاطها. رمي إلى إنشاء الحقوق العينية العقارية أو نقلها أو تعديلهاتالتصرفات القانونية التي 

ــــــــى تســــــــجيل مخت ــــــــه: "عمــــــــل فنــــــــي يهــــــــدف إل ــــــــه بأن ـــــــن عرف ــــــــاك مـ ــــــــوهن ــــــــىل ــــــــواردة عل   ف التصــــــــرفات ال

  ن الجميـــــع علـــــى بينـــــة مـــــنو كـــــيبوجودهـــــا ل ار الإعـــــلام الكافـــــة بهـــــا إظهـــــ ريالشـــــهر العقـــــا ةت بـــــإدار ار االعقـــــ
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  1أمرها".

  فــــــي إعــــــلام الكافــــــة بالوضــــــعية رير الشــــــهر العقــــــاودتركيــــــزه علــــــى  التعريــــــفويؤخــــــذ علــــــى هــــــذا 

  في حماية الملكية العقارية. رير الحفظ العقادو همل أللعقار، و القانونية 

ـــــا بأنـــــــــه "مجموعـــــــــة الإجـــــــــر  فوعـــــــــر  ــة والدقيقـــــــــة المفروضـــــــــة علـــــــــىاأيضــــ   ءات القانونيـــــــــة المنظمـــــــ

ــــيم ســــــريع لإعطــــــاء تصــــــور حقيقــــــي دالأفــــــرا   والمعنيــــــين بــــــالحقوق العينيــــــة العقاريــــــة، والتــــــي تهــــــدف لتنظــ

  2للملكيات العقارية".

  روض يهــــدف إلــــى إعطــــاء تصــــورفــــكنظــــام م ريإلــــى الشــــهر العقــــا ريــــفلتعاأشــــار أصــــحاب هــــذا 

  حول الملكية العقارية، و أهمل الدور الرئيسي لهذا النظام كوسيلة لحماية الملكية العقارية وجميع

ـــــــواج محمـــــــد مســـــــ ـــا الســـــــيد عي ـــــــوم الدر ؤو أمــــ ـــــــي الي ـــــــاء مداخلتـــــــه ف ـــــــاري أثن   ســـــــيال مصـــــــالح الشـــــــهر العق

ــــــد بتــــــاريخ ــــــة، حــــــول الإشــــــكالات المتعلقــــــة بالمــــــادة 2004/04/15 المنعق   مــــــن المرســــــوم 90بورقل

المتعلـق بتأسـيس السـجل العقـاري، تحـت عنوان(الشـروط  1976/03/25المؤرخ في  63/76التنفيذي رقم 

الواجــب توفرهــا فــي الســندات الخاضــعة للإشــهار العقـــاري والجــزاءات المترتبــة عــن مخالفتهــا)، أيــن عـــرف 

  انوني يتضـــــــــــــــــــــمن مجموعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن الإجـــــــــــــــــــــرءاتالشـــــــــــــــــــــهر العقـــــــــــــــــــــاري بأنـــــــــــــــــــــه "نظـــــــــــــــــــــام قـــــــــــــــــــــ

  والشــــــكليات التــــــي بقــــــع تنفيــــــذها علــــــى عــــــاتق مصــــــلحة عموميــــــة تســــــمى المحافظــــــة العقاريــــــة، ويضــــــمن

  هــــــذا النظــــــام تــــــوفير الإعــــــلام حــــــول الحقــــــوق الموجــــــودة علــــــى العقــــــارات بغيــــــة حمايــــــة الملكيــــــة العقاريــــــة

  3لأخرى العينية العقارية". والحقوقا

  .ريالأقرب لتحديد مفهوم نظام الشهر العقا يكون يكاد يفهذا التعر 

  ا���ع ا��	��:أھ��� ا���� ا��
	ري

ــــق بهــــا أو ــــة العقاريــــة وكــــل مــــا يتعل ــــوق العيني ــــد الحق ــــأمين قي ــــاري فــــي ت ــــة الشــــهر العق   تكمــــن أهمي

  ما ينقلها من أعباء.وق العينية و يجري عليها من تصرفات، مما يتيح لكل ذي مصلحة الاطلاع على الحق

ـــــرهن، فـــــإن الشـــــهر العقـــــاري فـــــأي ـــــد شـــــراء عقـــــار مـــــثلا، وكـــــان هـــــذا العقـــــار مـــــثقلا ب   شـــــخص يري

  يضـــــــمن إعلامـــــــه بهـــــــذا الـــــــرهن و بالتـــــــالي ضـــــــمان عـــــــدم شـــــــراءه وهـــــــو مرهـــــــون، كمـــــــا يمكـــــــن أن يعلـــــــم

                                         
  13ص 2011، لجزائرا، قصر الكتاب، المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائريخالد رامول،  -  1
  .15ص ، المرجع السابق خالد رمول، -  2
  .132، ص 2012، دار الخلدونية، الجزائر، العقار في القانون الجزائريمجيد خلفوني،  3
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  المشتري ما إذا كان العقار لا يزل في حوزة المشتري و لم يتصرف فيه.

ـــوهنــا تكمــن أهميــة نظــام الش ـــر التعامار ــــــان استقـــــضمفــي  ريهر العقــاــــ قليــل مــن تال و العقاريــة لاتـ

  1المنازعات القضائية، حيث لا يقدم أي شخص على التعامل في عقار معين دون علم بوضعيته القانونية.

ت فــي الحصــول علــى القــروض التــي تســاهم فــي تنميــة ار اصــحاب العقــأب ركمــا يســاعد الشــهر العقــا

ــــادية والاجتماعيــــــــة مــــــــع ضــــــــمان ا ـــــدائنين، ممــــــــا يــــــــنعكس إيجابــــــــالحركــــــــة الاقتصــــ   علــــــــى حقــــــــوق الـــ

  .ريالاقتصاد الوطني، و يسهل عملية تداول الأموال العقارية وتشجيع الائتمان العقا

ت عبــر ار اظ المعلومــات المتعلقــة بكــل العقــفــهــو أحســن وســيلة لتنظــيم وح ريإن نظــام الشــهر العقــا

  المسح العام. الترب خاصة في ظل وجود

د فحسـبت بـل للدولـة ا، لـيس للأفـر ريما سبق تتضح الأهمية القصوى لنظام الشـهر العقـا لالومن خ

علــى حمايــة حقــوق  فعــال قــادر ريبأكملهــا فــلا يمكــن تحقيــق التنميــة والتطــور دون وجــود نظــام شــهر عقــا

  الجميع.

  ت ا���� ا��
	ريا����ا���ع ا��	��:

 ريفــي: الطــابع الإدا لثــتمتت وهــي ائــر بمجموعــة مــن المميــز افــي الجز  رييتميــز نظــام الشــهر العقــا

  .ع الإلزاميوالطابع العيني والطاب

  أو#: ا�"	!  ا�داري ����� ا��
	ري

 ريالعقـا ك السـجلسـئـر معظـم الـدول التـي تأخـذ بالنظـام العينـي والتـي تسـند مهمـة مات الجز فلقد خال

إســناد عمليــة الشــهر لمصــلحة  لالرنســي مــن خــفال رهبنظيــ ريئــا، حيــث تــأثر المشــرع الجز رإلــى قاضــي عقــا

 وهذا ما أشارت إليه  ريالعقا بالمحافظ فإدارية تسمى المحافظة العقارية، يديرها موظف عمومي يعر 

 

 

 

 

 

                                         
  .06- 05، ص ص 2006، دار الخلدونية، الجزائر، شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائريجمال بوشناقة،  -  1
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ــــــــــــــــــن المرســــــــــــــــــــــوم ر  3-2-1و المــــــــــــــــــــــواد  74/75مــــــــــــــــــــــن الأمــــــــــــــــــــــر  20المــــــــــــــــــــــادة  ــــــــــــــــــــــمــــ   مق

  1.ريالمتعلق بتأسيس السجل العقا 76/63

ــــــاية وزارة الماليـــــــــــة لا يخـــــــــــدمإن إســـــــــــناد عمليـــــــــــة  ـــــلحة إداريـــــــــــة تخضـــــــــــع لوصـــــ   الشـــــــــــهر العقـــــــــــار لمصــــــ

حياديــة نظـــام الشـــهر العقــاري، فـــي ظـــل وجــود الدولـــة كـــأكبر المــلاك للعقـــار فـــي الجزائــر، حيـــث كـــان مـــن 

ــــــــاض، ولعــــــــلا ـــــــهر العقــــــــاري لق ــــــــة الشـ ــــــــذي ســــــــببه عــــــــدم وجــــــــود الأجــــــــدر إســــــــناد عملي ــــــــة التــــــــأطير ال   قل

  شــــــرع الجزائــــــري إلــــــى إســــــناد عمليــــــة الشــــــهر العقــــــاري إلـــــــىالقضــــــاة المتخصصــــــين هــــــو مــــــن دفــــــع بالم

  .مصلحة إدارية

  .&	��	: ا�"	!  ا���%� ����� ا��
	ري

تأسيس  و المتعلق بإعداد مسح الأرضي العام 1975/11/12المؤرخ في  74/75إن فحص الأمر 

ــــــــــــــــاري، والمرســــــــــــــــــــوم التنفيــــــــــــــــــــذي رقــــــــــــــــــــم    1976/03/25المــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــي  62/76الســــــــــــــــــــجل العقــــ

ــي العـــــــــام، و المرســـــــــوم بقـــــــــم    1976/03/25المـــــــــؤرخ فـــــــــي  63/76والمتعلـــــــــق بإعـــــــــداد مســـــــــح الأرضـــــــ

ظهــر بــأن المشــرع الجزائــري قــد أخــذ بنظــام الشــهر العينــي معتمــدا علــى يالمتعلــق بتأســيس الســجل العقــاري 

  2المسح العام كأساس مادي و السجل العيني كأساس قانوني.

ــــــري علــــــى نظــــــام ال ــــــي و هــــــذا مــــــن خــــــلال الأمــــــر إن اعتمــــــاد المشــــــرع الجزائ   74/75شــــــهر العين

  الســـــــابقين لـــــــم يمنعـــــــه مـــــــن الاعتمـــــــاد علـــــــى نظـــــــام الشـــــــهر 62/76و  63/76والمرســـــــومين التنفيـــــــذيين 

التـــرب  الشخصـــي كاســـتثناء فـــي المرحلـــة الانتقاليـــة إلـــى أن يـــتم إعـــداد مســـح الأرضـــي العـــام عبـــر  كامـــل

  الوطني.

  &	��	: ا�"	!  ا���ا�� ����� ا��
	ري

ميــا حتــى تنــتج اإلز  ات أمــر راي شــهر التصــرفات القانونيــة الواقعــة علــى العقــار ائــز جعــل المشــرع الجلقــد 

                                         
المتضمن إعداد مسح الأرضي العام و تأسيس ، 1975/11/12قم ر، المؤرخ في 74/75من الأمر  20المادة  -1

، ص 1975/11/18، المؤرخة في 92لجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد االجردة الرسمية للجمهورية السجل العقاي، 

1208.  

  ، 1976/03/25، المؤرخ في 63/76من المرسوم التنفيذي رقم  3-2-1و المواد

  
  .38جمال بوشناقة، المرجع سابق، ص  -  2
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ون فيهـا يكـت العقاريـة التـي اون و الامتيـاز هر،واستثنى من ذلك الر غيا سواء بين المتعاقدين أو أتجاه الهآثار 

ر خلافـا لمـا هـو عليـه غيـعلـى عـدم قيـدها، عـدم قابليتهـا للاحتجـاج بهـا اتجـاه ال ترتـب الشهر اختياريـا، إذ ي

الحال في القانون الفرنسـي، الـذي يجعـل نقـل الملكيـة يـتم سـواء فـي المنقـول أو العقـار بمجـرد انعقـاد العقـد، 

  1.كما لا يجعل من الشهر شرطا لنشأة الحقوق وصحتها

ـــــــم  ـــــــول ـــــــاف المشـــــــرع الجز يكت ـــــــإلز ر ئ ـــــــام الشـــــــهر اي ب ـــــــاللأطـــــــر  ريالعق ـــــــزم المـــــــو  ط،ف فق ـــــــل أل   قينثب

  مـــــــن قـــــــبلهم ضـــــــمن اجـــــــال ةت القضـــــــائية المحـــــــرر ار اشـــــــهر جميـــــــع العقـــــــود و القـــــــر بلطات الإداريـــــــة ســـــــوال

  كر، إذ جــــــاءذالســــــالف الــــــ 63/76مــــــن المرســــــوم  90قانونيــــــة محــــــددة، وهــــــذا مــــــا نصــــــت عليــــــه المــــــادة 

  أن يعملــــــوا علــــــى إشــــــهار جميــــــعلطات الإداريــــــة ســــــفيهــــــا "ينبغــــــي علــــــى المــــــوثقين و كتــــــاب الضــــــبط و ال

مـــن قـــبلهم أو بمســـاعدتهم وذلـــك ضـــمن الآجـــال  ةت القضـــائية الخاضـــعة للإشـــهار والمحـــرر اراالقـــر و العقـــود  

ـــــة الشـــــهر العقـــــاري نابعـــــة مـــــن حمايـــــة حقـــــوق الأفـــــراد، ولا يتصـــــورالمحـــــددة".   إن الطـــــابع الإلزامـــــي لعملي

  تسليط عقوبات على كل من لم يلز بإجراءات الشهر العقاري.

  �",ر ا���� ا��
	ري +� ا�*�ا(� ا��"�) ا��	��:
  

ــــر، لا بــــــد أن نميــــــز بــــــين مــــــرحلافــــــي الجز  ريســــــة تطــــــور نظــــــام الشــــــهر العقــــــاالدر    ين تــــــاريخيتينتئــ

  لالأولا) و تشــــمل مرحلــــة حكــــم الدولــــة العثمانيــــة و مرحلــــة الاحــــتالفــــرع (لالقتهمــــا: مرحلــــة مــــا قبــــل الاســــ

 .1975ومرحلة ما بعد 1975مرحلة ما قبل ).ثانيالفرع ال( لالقتالفرنسي، و مرحلة ما بعد الاس

�� �	 123 ا#0/��.:ولا���ع ا#
 4ل

  القبليــــــة البدائيــــــة التــــــي انعــــــدمت فيهــــــا ةر فتئــــــر مثلهــــــا مثــــــل بقيــــــة دول العــــــالم بــــــالاد مــــــرت الجز قــــــل

ن أالقوانين والأنظمة، و كانت مصلحة الأقوياء هي التي نقرض منطقها، وبقي الأمر على هذا الحال إلى 

ــــــلامية فـــــــــــــــي المعـــــــــــــــاملات ـــــــــــــام الشـــــــــــــــريعة الإســـــــــ ـــلامي حيـــــــــــــــث طبقـــــــــــــــت احكــ ــــــــــــاء الفـــــــــــــــتح الإســــــــــــ   جـــ

  2العقارية،.

                                         
  .97، ص 2013، دار هومه، الجزإئر، نقل الملكية العقاريةحمدي باشا عمر،  -  1
  .35ص.2003الطبعة , نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري و الديوان الوطني للأشغال التربوية, مجيد خلوفي -  2
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  و�� ا����	���:�� .78 ا��ّ ��.او#:-

  ئــــــرزام، وقــــــد كانــــــت الج 1830م إلــــــى غايــــــة ســــــنة  1518د العهــــــد العثمــــــاني مــــــن ســــــنة تــــــو يم

  قلالية فــــــي تســــــيير شــــــؤونها الداخليــــــة والخارجيــــــة أحيانــــــا، وتميــــــز النظــــــام القــــــانوني المطبــــــقتتتمتــــــع باســــــ

تواجـدا  فهب الحنفـي فـي المنـاطق التـي تعـر ذالمـ لالبتنوعه، حيـث سـاد تطبيـق الشـريعة الإسـلامية مـن خـ

ف البربرية التي راالأع د بها العرب، هذا إلى جانبك، والمنهب المالكي في المناطق التي يتواجامكثفا للأتر 

الاراضـي  قسـموت الجالية اليهوديـة ف الإسرائيلية التي كانت تطبق بينرابين السكان البرير كالقبائل، و الأع

  1الي : 

صالحة للزرعة أو بعيدة  ير مستغلة ولا يحوزها أي مالك، لكونها غيرغو هي الأرضي الاضي الموات: رأ

ملكية خاصة أو مشاعة ولا يحق .للدولة، ولا تتحول إلى ةنية، وهي نظريا في حياز اعن المناطق العمر 

  للدولة أن تضع يدها عليها إلى بعد إحيائها أو استغلالها.

  .الســلطات التــي تخولــه حــق الملكيــة وهــي الأرضــي التــي يتمتــع أصــحابها بجميــعب) أراضــي الملــك: 

ش أو الــدوار بعــد ر اع بــين أفــرد القبيلــة أو العــتفــهــي ملكيــات مشــاعة، تســير بنظــام الانج) أرضــي العــرش: 

ك لهــم بــذلك، بغــرض الحصــول علــى تأييــد شــيوخ العشــائر ورؤســاء االحكــام الأتــر  إقــراراســتحواذهم عليهــا و 

  اع وشروطه.نتفية الافتولى الحكومة ضبط كيتالزوايا، و 

خـر يتـولى آير مستغلة مـن أصـحابها لشـخص غالعشير يقوم بتسليم الأرضي ال، وكان شيخ الدوار أو 

  اع منها.تفالان

ضي العائدة للحكام وكانت تشغل مساحات واسعة نتيجة اوهي الأر د) أملاك الدولة (أرضي البايليك): 

  تمركز في أخصب المناطق وأهمها.تالمصادر والاستحواذ، و 

و البـر ولا يجـوز  خيـرةوهـي الأمـلاك التـي حبسـت لأعمـال ال ه) الأملاك الوقفيـة (أرضـي الحبـوس):

  الطبيعة،  ههذ تغيير

�� ا#./4ل ا�����9:&	��	:-.��  

  الطرق. المرحلة بمحاولة استيلاء المستعمر الفرنسي على أراضي الجزائريين بشتى هتميزت هذ

والـذي يحـدد ملكيـة الدولـة، حيـث تـم بموجبـه إعطـاء : 1830سبتمبر  08أ) المرسوم المؤرخ في 

                                         
  22ص 2007عمر حمدي باشا ،الحماية الملكية العقارية الخاصة ،طبعة جديدا ،دار هومة ،طبعة -  1
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لتزكيــة الســابقة وبعــض االحــق للســلطات الاســتعمارية الفرنســية فــي الاســتحواذ علــى أمــلاك مــوظفي الإدارة 

  1 الأعيان من الكراغلة والحضر، بالإضافة إلى إدخال اراضي البايليك في الأملاك العمومية.

  :1846جويلية  02و  1844أكتوبر  01ن في ب) التمليك عن طريق الأمرين الصادري

  كـــــــــل اعتـــــــــرض علـــــــــى أمـــــــــوال الحبـــــــــوس، وإخضـــــــــاع المنازعـــــــــات المتعلقـــــــــة بهـــــــــا برفـــــــــعويتعلـــــــــق الأول 

ي تـــؤول يـــر مملوكـــة لأشـــخاص معينـــين بـــدون مالـــك وبالتـــالغضـــي الاللمحــاكم الفرنســـية، والثـــاني يعتبـــر الأر 

  2.ملكيتها للدولة الفرنسية

ــــــي الجز :1851جــــــون  16خ فــــــي ر ج) القــــــانون المــــــؤ  ــــــة العقاريــــــة ف   ئــــــراو قــــــد حــــــدد طبيعــــــة الملكي

ـــــك مـــــن أجـــــل ـــــة، و ذل ـــــدومين الخـــــاص للدول ـــــدومين العـــــام و ال ـــــين القـــــانون ال ـــــز ب ـــــر اول قـــــانون مي   ويعتب

  للأمــــــلاك الخاصــــــة للدولــــــة فصــــــر تخدمــــــة مصــــــالح المعمــــــرين، فتضــــــمن هــــــذا القــــــانون قاعــــــدة قابليــــــة ال

  نيحويلها للمعمر والتي أدمجت ضمنها ثروة كبيرة، ومن ثم ت

ضـي بإشـهار العقـود الناقلـة يقوالـذي : ريالمتعلق بالشـهر العقـا 1855مارس 23د) القانون المؤرخ في 

  ..يرغبة عليها ديونا أو أعباء حتى تكون حجة على التر تللملكية العقارية أو الم

ـــل  21ه) القـــانون المـــؤرخ فـــي  القـــانون  هـــذا):SénatusConsulte(لسيناتوسكونســـيلت1863أفري

طـور نـابليون الثالـث و الخـاص بتقسـيم أرضـي العـرش بـين سـكان القبائـل لتصـبح ملكـا امستوحى من الإمبر 

م المالــك الات فرديــة، حيــث يمكــن إلــز زن الأوروبيــين بواســطة تنــايد، و بالتــالي ضــمان تحويلهــا للمعمــر اللأفــر 

لـذي صـعب تحقيقـه فـي ظـل الملكيـة فقيـر أو التحايـل الأمـر اتط و التهديـد و الغببيع عقـار عـن طـرق الضـ

  3الجماعية.

  و تضــــــــمن هــــــــذا): Warnier(مشــــــــروع ورنــــــــر 1873جويليــــــــة  26و) القــــــــانون المــــــــؤرخ فــــــــي 

ئرية، و يهدف إلى إخضاع الملكية العقارية فـي االقانون إقامة الأملاك العقارية وصيانتها في الأوطان الجز 

ئـر امنـه علـى: " إن تأسـيس الملكيـة العقاريـة فـي الجز ئر للقـانون الفرنسـي، حيـث نصـت المـادة الأولـى االجز 

 وحفظها و الانتقال التعاقدي للملكيات و الحقوق العقارية مهما كان أصحابها تخضع للقانون الفرنسي".

  
                                         

  .97، ص 2013، دار هومه، الجزإئر، نقل الملكية العقاريةحمدي باشا عمر، - -1

  22عمر حمدي باشا ،المرجع السابق ص  -  2
  56حمدي باشا ،المرجع السابق ص-3
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ـــــــي ر ز) القـــــــانون المـــــــؤ  ـــــــر في 16خ ف   يمثـــــــل نوعـــــــا مـــــــن التطهيـــــــر لأرضـــــــي العـــــــرش: 1897ي ف

  ليم العقود للملاك.تسية ثم ئء التحقيقات الجز اوالملك، و ذلك بإجر 

وعممــه علــى  16/02/1897فــيجــاء مكمــلا للقــانون المــؤرخ : 1926أوت  04ح) القــانون المــؤرخ فــي 

ء، و أتـــى بمــا يســمى بالتحقيقـــات الكليــة أو الجماعيــة، و قاعـــدة أو اكامــل التــرب الــوطني بمـــا فيــه الصــحر 

  أساس هذا القانون هو قانون سيناتوسكونسيلت المشار إليه أعلاه.

ـــــــار :  1956/05/26خ فـــــــي ر المرســـــــوم المـــــــؤ ط)  ـــــــى تهيئـــــــة العق   ت و تشـــــــجيع التبـــــــادلاويهـــــــدف إل

ء هذا المرسوم هو تجميع الملكية في االودي بغية تنظيم و تشجيع الملكية، الهدف الساسي و الخفي من ور 

  حة.اصر  هكر ذيد الأوروبيين دون 

ـــــــي ر ي) الأمـــــــر المـــــــؤ  ـــــــق بمســـــــح الأر  1959/01/03خ ف ـــــــد و الغـــــــرضضـــــــي: االمتعل   منـــــــه تحدي

بيانية لتحديـد ق المسح و إثبـات حقـوق الملكيـة العقاريـة و إنشـاء مخططـات ورسـوميوتنظيم الملكية عن طر 

ءات ار إجر ثإ سلمةو الم ةب عن هذا القانون نوعين من السندات، و هي السندات المحرر تر تالملكية، و قد 

ثر و يتعلق بعدد هام مـن ع الموجود بكو الن، و هو 1873/07/26التحقيقات الكلية التي تمت وفقا لقانون 

  2.المناطق

ـــــم  ـــــي ر المـــــؤ  1190/59ك) المرســـــوم رق ـــــوبر  21خ ف ـــــا: 1959أكت   لقـــــد جـــــاء هـــــذا المرســـــوم مطابق

  علــــــى ريييــــــر جــــــدغفــــــي فرنســــــا، و الــــــذي أحــــــدث ت ريالمتضــــــمن نظــــــام الشــــــهر العقــــــا 22/55لمرســــــوم

ــــــد مــــــن الإجــــــر  ــــتوى بوضــــــع العدي ــــــي تضــــــمن االمســ ــــــدة فــــــيءات والضــــــوابط الت   تطــــــابق المعلومــــــات المقي

ــــــــــــــــــــرس عقــــــــــــــــــــــــــا ـــــــمان إنشــــــــــــــــــــــــــاء فهــــــ ـــــــائق العقاريــــــــــــــــــــــــــة، وبالتــــــــــــــــــــــــــالي ضـــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــق ريالوثـــــــــــــــــــ    .دقي

  المتضـــــــمن إصـــــــلاح نظـــــــام الشـــــــهر 1961/01/18خ فـــــــي ر المـــــــؤ  61/52ل) المرســـــــوم رقـــــــم

  كامــــــل التــــــرب الــــــوطني، باســــــتثناء عبــــــر1961/03/01والــــــذي طبــــــق ابتــــــداء مــــــن ي الجديــــــد: رالعقــــــا

  آنذاك. ةولايتي الواحات و الساور 

ئـر مـن النظـام الشخصـي إلـى النظـام العينـي و قـد اجز فـي ال ريو بالتالي تحـول نظـام الشـهر العقـا 

   الاستقلال.ئر إلى غاية از في الجلم يطبق  1959لأن قانون  ريكان هذا التحول مجرد تحول نظ

�� �	 !�� ا0#/
4ل�	��ا���ع ا�.��:.  

ـــــانوني  ـــــراغ الق ـــــدا مـــــن تمديـــــد العمـــــل بـــــالقوانينبعـــــد الاســـــتقلال و لتفـــــادي الف   لـــــم تجـــــد الجزائـــــر ب

المـــؤرخ فـــي:  153/62ادة الوطنيـــة، و هـــذا بموجـــب القـــانون رقـــم: يالفرنســـية إلا مـــا كـــان منهـــا مخالفـــا للســـ
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،و فــي ظــل حالــة الغمــوض التــي خلفهــا الاســتعمار، كــان مــن الطبيعــي أن تعتمــد الجزائــر 1962/12/31

ـــــــــــــــــــــدر الأمــــــــــــــــــــــــر ـــــــــــــي، إلــــــــــــــــــــــــى أن صـــ ــام الشــــــــــــــــــــــــهر الشخصـــــــــــ ـــــــــــــــــــــؤرخ فــــــــــــــــــــــــي:74/75 نظــــــــــــــــــــــ   المـــ

  ―و المتضمن إعداد مسح الأراضي العام و تأسيس السجل العقاري. 1975/11/12

  :1975ا��/�ة �	 123  او#:-

  مـــــــة لحمايـــــــة الملكيـــــــةز لااالتـــــــدابير  ذإلـــــــى اتخـــــــا ســـــــتقلالئريـــــــة غـــــــداة الااســـــــلطات الجز لعمـــــــدت ا

  بلس فـــــــي جـــــــواناة بطـــــــر يـــــــئر االجز  ةور ثـــــــالعقاريـــــــة و الحفـــــــاظ عليهـــــــا، بـــــــدأ باجتمـــــــاع المجلـــــــس الـــــــوطني لل

   الذي أكد على جملة من المبادئ أهمها: 1962

  ي لكل الصفقات العقارية.ر و فالحصر ال - 

  ح به.و ضي التي تتجاوز مساحتها الحد الأقصى المسمانزع ملكية الأر   - 

ــــس هــــذ ــــم تأكيــــدها فــــي الجز  هو نف   مــــا صــــدر مــــن أوامــــر خــــلالمــــن  1962ئــــر ســــنة االمبــــادئ ت

أ) الأمـر رقـم كر: ذالمستعمر، ومن أهمها نـ االتي تركه غرةوتسيير الأملاك الشا سيم تهدف إلى تنظيماومر 

ـــــــــــــــؤ  20/62 ـــــــــــــــي ر الم ـــــــــــــــلاك 1962اوت  24خ ف ـــــــــــــــة و تســـــــــــــــيير الأم ـــــــــــــــق بحماي   المتعل

  ةعــــــن الهجـــــــر  تالتــــــي نتجــــــ غرةو قــــــد صــــــدر هـــــــذا الأمــــــر للمحافظــــــة علــــــى الأمــــــلاك الشـــــــاالشــــــاغرة: 

ـــــي نفــــــس الســــــنة المرســــــوم رقــــــم  1ن،يرنســــــفالجماعيــــــة لل   1962/10/23خ فــــــي ر المــــــؤ  03/62و تــــــلاه فـ

ـــــــة وال ـــــــذي يمنـــــــع كـــــــل المعـــــــاملات المنقول ـــــــة التـــــــي غوال   غرةون موضـــــــوعها الأمـــــــلاك الشـــــــايكـــــــيـــــــر منقول

ــــــة كــــــل المعــــــاملات المب ــــــر باطل ــــــه تعتب   ة بعــــــدرمــــــحيــــــث ورد فــــــي المــــــادة الأولــــــى مــــــن هــــــذا المرســــــوم أن

رنســين تســجيل عقــودهم فــي البلديــة فين اشــتروا مــن الذالــ نييالجزائــر ، كمــا فــرض علــى كــل 1962/07/01

ــــــــــاريخ نشـــــــــــــــر الإعـــــــــــــــ لالخـــــــــــــــ ـــــر يومـــــــــــــــا مـــــــــــــــن تـــــ ـــــــــــــــبط لانخمســـــــــــــــة عشــــــــــ ــــــــــت طائلـــــــــــــــة ال   لان.تحـــــ

  لقــــــد بـــــــدأالمتضـــــــمن تنظـــــــيم مهنــــــة التوثيـــــــق:  15/12/1970 المـــــــؤرخ فــــــي 70/91الآمــــــر )ب

  العقـــــودحة علـــــى شـــــرط الرســـــمية فـــــي او قـــــد نـــــص صـــــر  1971ي فالعمـــــل بـــــه ابتـــــداء مـــــن الفـــــاتح جـــــان

مر القــــانون أمنــــه:" زيــــادة عــــن العقــــود التــــي يــــ 12الــــواردة علــــى الحقــــوق العقاريــــة حيــــث جــــاء فــــي المــــادة 

بإخضاعها إلى شكل رسمي يجب، تحت طائلة البطلان تحرير العقود التي تتضمن ملكية عقـار أو حقـوق 

                                         
  107، المرجع السابق، ص ير العقانقل الملكية حمدي باشا عمر،  1
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  عقارية في شكل رسمي ويجب دفع الثمن لدى الضابط العمومي الذي حرر العقد".

  بصــــــدورعيــــــة: االمتعلــــــق بــــــالثور الزر  1971نــــــوفمبر  08المــــــؤرخ فــــــي 73/71ج) الأمــــــر رقــــــم 

  ظهـــــــرت بـــــــوادر ،1971/11/08خ فـــــــي ر المـــــــؤ  73/71عيـــــــة بموجـــــــب الأمـــــــر رقـــــــم االزر  ةقـــــــانون الثـــــــور 

  عيـــــــة يتكـــــــون مـــــــناالزر  ةجديـــــــد، حيـــــــث تـــــــم اســـــــتحداث صـــــــندوق وطنـــــــي للثـــــــور  ريانتهـــــــاج نظـــــــام عقـــــــا

عـن تأسـيس خزنـة للبطاقــات العقاريـة علـى مســتوى  لانعــة، كمـا تـم الإعــاللزر عيـة أو المعـدة اضـي الزر االأر 

خ فـــــي ر المـــــؤ  32/73م رقـــــة بـــــذاك، و تـــــلاه المرســـــوم فـــــعلـــــى الهيئـــــة المكلص كـــــل بلديـــــة، إلا أنـــــه لـــــم يـــــن

المتعلق بإثبـات حـق الملكيـة الخاصـة، إذ بموجبـه سـلمت شـهادات ملكيـة سـجلت وأشـهرت  1973/01/05

  للحقوق. ين لم تكن لديهم من قبل شهادات مثبتةذلأشخاص القيد منها اتمجانا ليس

والـذي أعطـى الخاص بالاحتياطات العقارية البلديـة:  1974/02/20المؤرخ في  26/74د) الأمر رقم 

ضــي المدمجــة فيهــا، و قــد افرصــة لتحديــد المحــيط العمرانــي للبلــديات و تأســيس ســندات ملكيــة تخــص الأر 

نيــة مــن التــداول بــين اضــي المعــدة للبنــاء و التــي تقــع داخــل المنطقــة العمر اتضــمن هــذا الأمــر اســتثناء الار 

  من هذا الأمر. 07و 06الأشخاص ما لم تكن البلدية طرفا في العقد و هذا ما نصت عليه المواد 

  :1975الفترة ما بعد ثانيا:-

إصدار مجموعة من القـوانين و لعـل أهمهـا القـانون المـدني الصـادر  1975ئر في سنة زاعرفت الج

المعــدل و المــتمم، حيــث تضــمن مجموعــة مــن المــواد  1975ســبتمبر  26خ فــي ر المــؤ  58/75م قــبــالأمر ر 

المعــاملات العقاريــة للشــهر  ضــرورةالتــي أكــدت علــى  793تهــدف إلــى تنظــيم التعــاملات العقاريــة، كالمــادة 

  1ير.غمي حتى يكون لها أثر بين المتعاقدين أو أمام الزاء إلاكإجر  ريالعقا

العــام و  ضــياالمتضــمن إعــداد مســح الأر  1975نــوفمبر  12خ فــي ر المــؤ  74/75ثــم صــدر الأمــر 

ئـــر نظـــام الشـــهر العينـــي، فأتبعـــه المشـــرع بالمرســـوم ا، الـــذي أعلـــن عـــن تبنـــي الجر ريتأســـيس الســـجل العقـــا

سح الأرضـي العـام المعـدل والمـتمم مالمتضمن إعداد  1976مارس  25خ في ر المؤ  62/76التنفيذي رغم 

ــــــذي رقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم  ـــــــــوم التنفيـــــــــــــــــــــــــــــــــ   ليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأفر  07خ فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ر المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤ  134/93بالمرســــــــــــــــــــــــــــــ

 ريالمتعلــق بتأســيس الســجل العقــا 1976مــارس  25خ فــي ر المــؤ  63/76، والمرســوم التنفيــذي رقــم 1992

والمرســوم التنفيــذي رقــم 1980ســبتمبر  13خ فــي ر المــؤ  210/80م قــالمعــدل و المــتمم بالمرســوم التنفيــذي ر 

  .1993ماي  19خ في ر المؤ  123/93

                                         
  75،ص2008دار هومة ،الطبعة مجيد خلفوني ،نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري،-1
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ئر لنظام الشهر العينـي لـم يكـن ليغنيهـا عـن نظـام الشـهر الشخصـي، إلا بانتهـاء عمليـات از تبني الج

ب الــوطني، و هــي العمليــة التــي لــم تكتمــل حتــى الآن و بعــد مــا اضــي العــام علــى مســتوى التــر امســح الأر 

  ى.ر أخ بطء العملية من جهة و تكاليفها الباهظة من جهةعين عاما، بسبب بيقارب الأر 

بعدما وفينا في الشرح في الدراسة النظرية لشهر الدعوى العقاريـة نعـرج مـن خـلال ذلـك إلـى دراسـة 

الجانب التطبيقي والعملي لنتناول في هذا الفصل المراحل المتبعة لإجراء شهر العريضـة  الـدعوى العقاريـة 
ذلك من آثار قانونية ومدى تحقيق هذه الأثار للهدف الرئيسي الذي قصد المشرع  وما يمكن أن يترتب عن
  من أجله هذا الإجراء. 

وبالتـــالي لتحقيـــق الهـــدف فـــي حمايـــة الملكيـــة العقاريـــة والحقـــوق العينيـــة الأخـــرى وضـــمان اســـتقرار 
ن مجموعــة مــن المعــاملات فيهــا فقــد أوجــب المشــرع الجزائــري كبــاقي تشــريعات الــدول نظــام قــانوني يتضــم

  القواعد الإجرائية التي تكفل الأهداف المسطرة.
فنرى هل خصص المشرع الجزائري لشهر الدعوى ما ينظمـه مـن نصـوص صـريحة تبـين إجراءاتـه 

  وآثاره أم أنه اكتفى بالنصوص العامة لكليهما.
الـدعوى لدراسة إجراءات شـهر الأول المطلب يخصص  وهذا ما سنتناوله من خلال المبحث الثاني

    المدعين. اثباته و اثاره علينخصصه لتبيان الثاني  المطلبالعقارية و
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;��  ا���F2 ا��	��: إ�Dاءات ��B  ا��>,ى ا��
	ر@� و آ&	ره !	�9%) ����>= و ا���>= >

وفقـا إجـراءات وشـروط معينـة  ،1من المعلوم أنه يـتم شـهر الـدعوى العقاريـة لـدى المحافظـة العقاريـة

  تأخذ من أهمية النزاع محل الدعوى ومن ثم من هر الحق العيني العقاري محور النزاع وسبب نشوبه. 

ولأن شهر الحقوق العينية يتم بناءا علـى إجـراءات منصـوص عليهـا بشـكل يضـمن تحقيـق الغـرض 

ن فــي مجــال المعــاملات العقاريــة إذ مــن الشــهر العقــاري فــي حفــظ هــذه الحقــوق وتحقيــق الاســتقرار والائتمــا

تمثل هذه الغاية الإطار الأساسي الذي يجب أن تتعـداه جميـع النصـوص المنظمـة لعمليـة الشـهر مـن  بينـا 

  النصوص المتعلقة بإجراءات الشهر عموما وإجراءات شهر الدعوى بالخصوص.

فســـوف نـــرى مـــن خـــلال هـــذا المبحـــث هـــل أن المشـــرع الجزائـــري خصـــص لهـــذا الإجـــراء نصوصـــا 

تنظمهـــا أو أنـــه اكتفـــي بالنصـــوص العامـــة لإجـــراءات الشـــهر، وهـــل هـــي تقتصـــر علـــى الإجـــراءات الواجـــب 

اتخاذهـــا علـــى مســـتوى المحافظـــة العقاريـــة أم أن هنـــاك إجـــراءات أخـــرى تـــتم خارجهـــا وتبقـــى مســـألة إثبـــات 

يامه لهذه الإجراءات المتعلقـة بشـهر الـدعوى العقاريـة مـن خـلال عـرض مرحلهـا ومـا تتطلـب كـل المدعي بق

 واثباتـه  إجـراء الشـهر الأول نخصصـه لمرحلـة  فنتناول المبحث في مطلبـين المطلـب مرحلة من إجراءات، 

يليهـا المطلـب سواء أمـام الجهـة القضـائية المختصـة أو أمـام المحافظـة العقاريـة، و وما يستتبعها من شروط.

  الاثار التي يخلفها الشهر الدعوي علي المدعين.الثاني الذي يتكلم عن 

�� إ�Dاء ا���� و ��ة 4H.�/;ا��"�) اGول.��:  

  

بعـد الانتهــاء مـن إيــداع الوثـائق أو عريضــة الـدعوى المــراد شـهرها مســتوفية كافـة الشــروط القانونيــة  

المطلوبـة و قبولهـا مــن طـرف المحــافظ العقـاري بعــد التحقـق مــن خلوهـا ممــا يمنـع قبولهــا قانونـا ، تــأتي 

اقـات العقاريـة مرحلة مهمة تتمثل في إجراء شـهر العريضـة تأكيـدا علـى سـلامة إجـراءات القيـد فـي البط

من أي خطأ قد يضر بمصلحة طالب الشهر أو أصحاب الحقوق المشهرة ، و سنتناول في هذا الشأن 

                                         
من  20المحافظة العقارية هيئة إدارية عمومية تؤدي وظائفها تحت وصاية وزارة المالية، أحدثت بموجب نص المادة 1

ا يلي: تأسيس السجل العقاري مسك مجموعة البطاقات القارية، تسليم وتتمثل في مهامها الأساسية فيم  75/74الأمر 

الدفاتر العقارية، شهر التصرفات العقارية ... يكون على رأسها محافظ عقاري الذي يعتبر موظف إداري يخضع إلى قانون 

والمتعلقة  76/63ر م الأم 03والمادة  75/76من الأمر  1الوظيف العمومي، مهامه محددة قانونا بالأخص نص المادة 

  .56،76،78أساسا بتسيير المحافظة العقارية ... لمزيد من الإيضاح راجع مجيد خلفوني، المرجع السابق، ص 
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الاجراءات الواجـب اتخاذهـا فـي المصـلحة التـي تجـري فيهـا عمليـة القيـد ، و محـل القيـد و الـذي يتمثـل 

قـــاري فـــي الفصـــل فـــي فـــي البطاقـــة العقاريـــة ، و كـــذلك الســـلطات و الصـــلاحيات المخولـــة للمحـــافظ الع

عمليــة القيــد هــذا فــي فــرع أول ، أمــا الفــرع الثــاني فنتنــاول مــن خلالــه مســألة إثبــات عمليــة قيــد الــدعوى 

  لكونه وسيلة للإثبات يمنحها المحافظ العقاري في إطار صلاحياته القانونية .

  ا�
�	م !�DIاء ا����:ا���ع ا#ول

ا الإجراءات الواجب اتخاذهـا لقيـد الـدعوى ، نتناول في هذا الفرع المصلحة التي تجرى فيه  

مما يفرض علينا التطرق إلى التعريف بهذا القسم من المحافظة العقارية ، و إظهار المحل الوارد عليه 

القيــد و هــو البطاقــة العقاريــة هــذا أولا ، ثــم نتنــاول ســلطات المحــافظ العقــاري فــي اتخــاذ قــرار القيــد بنــاء 

  لعريضة من عدمها ثانيا .على توافر شروط القيد في ا

  �8	ن ��3 ا��>,ى –او#

يـــتم إشـــهار الوثـــائق عمومـــا بقســـم الســـجل العقـــاري و تســـليم المعلومـــات علـــى مســـتوى كـــل   

محافظة عقارية ، و يشتمل على السجل العقاري الذي يتضمن نوعين من البيانات الأولى تمثل الحالة 

الوصـــفية للعقـــار و طبيعتـــه و الثانيـــة تخـــص الحالـــة القانونيـــة للعقـــار حـــول كافـــة التصـــرفات القانونيـــة 

  .1واردة عليه ، و منها عريضة الدعوى المراد شهرها ال

 قسم السجل العقاري و تسليم المعلومات  - 1

علــــى الزاميــــة إيــــداع كافــــة الســــندات و الوثــــائق  2 75/74مــــن الأمــــر  13أوجبــــت المــــادة   

  المثبتة للملكية و الحقوق العينية الاخرى المراد شهرها لدى مصلحة السجل العقاري .

و نجد أن مهمة هذا القسم الأساسية هي تنظيم و ترتيب الوثائق المودعة بقسـم الإيـداع و   

تســجيلها بالســـجل العقــاري ضـــمن مصــنفات الأحجـــام الخاصـــة ،بالإضــافة إلـــى مســكه و تحيينـــه حتـــى 
                                         

  . 84مجيد خلفوني ، نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -1
يجب على المعنيين أن يودعوا لزوما من أجل تأسيس مجموعة البطاقات :  75/74من الأمر  13نصت المادة  -2

العقارية لدى المصلحة المكلفة بالسجل العقاري جدولا محررا على نسختين حسب الحالة من قبل موثق أو كاتب عقود 

لحقوق العينية الأخرى إدارية أو كاتب ضبط ، وهذا الجدول المرفق بجميع السندات و العقود المثبتة لملكية العقارات أو ا

هوية أصحاب  - 2وصف للعقارات العينية بالاستناد إلى مخطط مسح الراضي ،  - 1: المقدمة للإشهار يجب أن يتضمن 

  .الأعباء المثقلة بها هذه العقارات  -3الحقوق 
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يشــكل صــورة صــادقة علــى الوضــعية الحاليــة القانونيــة للعقــارات ، و مــا يطــرأ عليهــا مــن تغيــرات هــذا 

 ة إلى ما يقدمه من وظيفة إعلامية ، من خلال تقديم المعلومات للمواطنين.بالإضاف

 البطاقة العقارية : - 2

علــى أنــه " يعــد الســجل العقــاري الوضــعية القانونيــة  75/74مــن الأمــر  03تــنص المــادة   

  للعقارات و يبين تداول الحقوق العينية. "

" إن السـجل العقـاري المحـدد التـي تـنص  75/74من الأمر  12و بناءا على نص المادة   

  1أعلاه يمسك في كل بلدية على شكل مجموعة البطاقات العقارية."... 03بموجب المادة 

فحســب هــاتين المــادتين فــإن البطاقــة العقاريــة إنمــا هــي عبــارة عــن وســيلة محدثــة لغــرض   

تنظـيم عمليـة الحفـظ العقـاري لمعرفـة الحالـة القانونيــة و الماديـة للعقـار بسـهولة ، و إذ تعبـر مـن خــلال 

الجـــداول مـــا يفيـــد فيهـــا مـــن بيانـــات تخـــص العقـــار مؤشـــرة بكيفيـــة واضـــحة تنفـــي عنـــه أي لـــبس بحيـــث 

في كل جدول نوع من المعلومـات سـواء عـن المالـك أو العقـار أوعـن العقـار أو طبيعـة الحـق يخصص 

و مـا يهمنـا منهـا هـو البطاقـات  76/63من المرسوم  21و  20و لهذه البطاقات أنواع محددة بالمواد 

ة العقاريـة العينية المدونة فيها الحالة القانونية و الوصفية للعقار ، و المنشئة بعد المسح لـدى المحافظـ

  2مما يعني أن العقار محل النزاع مقيد ، وهذا شرط لازم لضرورة قيد الدعوى 

  4H.�	ت ا��F	M+ ا��
	ري +� ا�
�	م !�DIاء ا����  –&	��	 

  

 : المراقبة و الفحص -1

بعد تأكد المحافظ العقاري من توفر جميع شروط الإيداع في العريضة ، ينتقل إلى عملية الفحص  

  كمرحلة أولى تسبق التأشير بالدعوى في البطاقة العقارية للعقار محل النزاع .و التدقيق 

                                         
ممسوحة ، و هناك هناك عدة صور من البطاقات العقارية ، فمنها البطاقات الأبجدية الشخصية في الأراضي غير ال -  1

البطاقات العينية و تخص العقارات المقيدة و منها بطاقات قطع الأراضي الخاصة لكل وحدة عقارية و بطاقات العقارات 

الحضرية  العامة تبعا للاستعمال  الجماعي  للعقار و الخاصة تبعا لتجزء العقار المقسم ، لمزيد من الإيضاح  راجع مجيد 

  . 126،  127لعقاري في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص خلفوني ، نظام الشهر ا
  .126مجيد خلفوني ، نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري ، المرجع السابق ، ص  -  2
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علــى أنــه " يحقــق المحــافظ فــي هويــة و أهليــة الأطــراف  75/74مــن الأمــر  22فنجــد نــص المــادة  

  الموجودين على وسائل الإثبات في صحة الأوراق المطلوبة من أجل الإشهار. "

: "يحقـــق فـــي هويـــة الأطـــراف بمجـــرد الاطـــلاع علـــى  76/63مـــن المرســـوم  102و تـــنص المـــادة  

البطاقة التي بموجبها تم التصـديق عليهـا ، و تقـدم هـذه البطاقـة إلـى المحـافظ فـي آن واحـد مـع الوثيقـة 

  التي يجب إشهارها ."

مـن نفـس المرسـوم " يحقـق المحـافظ بمجـرد اطلاعـه علـى البيانـات الموجــودة  105و تـنص المـادة  

دعـــة بـــأن موضـــوع أو ســـبب العقـــد لـــيس غيـــر مشـــروع أو منـــاف للأخـــلاق أو مخـــالف  فـــي الوثيقـــة المو 

  للنظام العام بكل وضوح . "

فهذه النصوص و غيرها تبـين بوضـوح مـا للمحـافظ العقـاري مـن صـلاحيات لفحـص الوثـائق المـراد  

شـــهرها ، فهـــذه النصـــوص عامـــة و هـــي أيضـــا تخـــص عـــرائض الـــدعاوى واجبـــة الشـــهر ، التـــي يجـــب 

ا أيضــا للمراقبــة قبــل قيــدها علــى البطاقــة العقاريــة فيمــا تحتويــه مــن بيانــات تبــين هويــة وأهليــة خضــوعه

الأطــراف ، و كــذا البيانــات التــي تعــين العقــار محــل النــزاع بشــكل دقيــق ، كالإشــارة إلــى رقــم ينفــي عنــه 

ت الـدعوى الجهالة و يبعـد اللـبس ، و مـدى علاقـة موضـوع الـدعوى بهـذا العقـار ، و كـذا مطابقـة طلبـا

لأهداف الدعوى على سبيل الحصر بالإبطال والإلغاء والـنقض  76/63من المرسوم  85لنص المادة 

وإيداعه بالمحافظة العقارية ورقم قيده ورقم الحجم و تـاريخ القيـد وكـذا التحقـق مـن أن موضـوع الـدعوى 

  1 السالفة الذكر. 105غير مخالف للنظام العام و الأخلاق تبعا لنص المادة 

فــنلاحظ أن جملــة هــذه الإجــراءات مــن بحــث و تــدقيق قبــل قيــد الــدعوى تهــدف أساســا إلــى منــع أي  

خطأ من شأنه زعزعة المركز القانوني للعقار محل قيـد الـدعوى بـدون وجـه حـق ، ومـا يسـببه ذلـك مـن 

و تحســد  الواجبــة فـي بيانــات السـجل العقــاريضـرر لصــاحب العقـار ، و تهــدف بـذلك إلــى تحقــق الثقـة 

 2عليا مبدأ المشروعية .ف

  

                                         
  .128مجيد خلفوني ،المرجع السابق ، ص -  1
  .138مجيد خلفوني ،المرجع السابق ،  ص  -  2
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 سلطة المحافظ العقاري في قيد الدعوى  - 2

بعـــد عمليـــة الفحـــص و التـــدقيق ، و بعـــد التأكـــد مـــن عـــدم وجـــود أي مـــانع يحـــول دون إجـــراء قيـــد  

اذ الدعوى فإن المحافظ العقاري يؤشر بها على البطاقة العقارية الخاصة بالعقـار محـل النـزاع ، و أمـا 

وجد أي نقص أو عيب في بيانات العريضة أو في موضعها فإنه يمتنع عن التأشـير بهـا  ، و لـرافض 

مــن المرســوم  101إجــراء الشــهر عمومــا مــن طــرف المحــافظ العقــاري أســباب منهــا مــا أوردتــه المــادة 

 ، فبـــالرغم مـــن قبولـــه للإيـــداع إلا أنـــه يوقـــف الإشـــهار العقـــاري  ونأخـــذ مـــن هـــذه الأســـباب مـــا 76/63

  يتوافق مع استحقاق عريضة الدعوى للقيد و التي نراها في : 

 عدم توافق الوثائق المقدمة . - 

عدم التوافق بين البيانات المتعلقة بـالأطراف و البيانـات المتعلقـة بالعقـار محـل النـزاع مـع البيانـات  - 

 المذكورة في البطاقة العقارية .

 . 76/63ممن المرسوم  105موضوع الدعوى مخالف للنظام العام، ومع ما تنص عليه المادة  - 

الموجبــة لــرفض القيــام بالقيــد هــي علــى ســبيل  101 1إذ نلاحــظ أن الحــالات المــذكورة فــي المــادة  

المثــال ، و بــالأخص عنــد النظــر إلــى صــياغة المــادة ، فإنــه يوقــف تنفيــذ الإجــراء و يباشــر فــي عمليــة 

  على الخصوص ". 107سوية النصوص عليها في المادة الت

ولهذا يكون بالإمكان توافر عيوب أخرى غير هذه العيـوب التـي مـن شـأنها أن تحـول دون قيـد الوثـائق 

  عموما و بما فيها عرائض الدعاوى مما يبن السلطة الواسعة للمحافظ العقاري في شهر المحررات .

ود العيب يبلغ المحافظ العقاري وجوبا المعني بـالأمر بالعيـب و بقي أن نشير إلى أنه في حالة وج 

يومــا مــن تــاريخ الإيــداع ، فهنــا نجــد  15الموجــود لتصــحيحه أو اســتكمال الوثــائق الضــرورية فــي أجــل 

حالتــان فإمــا أن يصــحح الطالــب العيــب فهنــا يشــهر الســند و يرتــد قيــده إلــى تــاريخ الإيــداع ،   و ذلــك 

                                         
عندما يقبل المحافظ الإيداع  و يسجل الإجراء في السجل الإيداع " على أنه  76/63من المرسوم  101تنص المادة  - 1

تكون  - : على الخصوص  107، فإنه يوقف تنفيذ الإجراء و يباشر في عملية التسوية المنصوص عليها في المادة 

غير  95/1لوب بموجب المادة يكون مرجع الإجراء السابق المط –الوثائق المودعة و الأوراق المرفقة بها غير متوافقة 

غير متوافق مع  65يكون تعيين الأطراف و تعيين العقارات أو الشرط الشخصي كما هو محدد في المادة  –صحيح 

  .البيانات المذكورة في البطاقة العقارية 
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يومـا مـن تـاريخ  15مـن المرسـوم السـابق و إذا لـم يصـحح العيـب خـلال  107بناءا على نص المادة  

التبليغ  ، فإن المحافظ العقاري يرفض إجراء القيد مع التأشـير بهـذا الـرفض فـي سـجل الإيـداع البطاقـة 

العقاريــة عنــد الإقتضــاء ، و يكــون قــرار الــرفض مســببا قانونــا و مؤرخــا ، و يبلــغ إلــى المعنــي فــي أجــل 

ء أجــل تصــحيح العيــب إمــا مباشــرة أو برســالة موصــى عليهــا مــع إشــعار بالوصــول ، و مــن انقضــا 08

  1 من المرسوم سالف الذكر . 108و  107ذلك طبقا للمادتين 

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع منح المتضرر حق الطعن في قرار المحـافظ العقـاري بـرفض القيـد  

الشـهر مـع إمكانيـة تحمــل  إجـراء يرتكبهـا أثنـاء ممارسـته لمهامـه فــي و كـذلك بالنسـبة للأخطـاء التـي قــد

مســؤوليته الشخصــية أو المرفقيــة عــن و ذلــك خوفــا مــن تعســفه فــي اســتعمال ســلطاته و هــذا مــا نصــت 

 .75/74من الأمر  24عليه المادة 

العقاريـة مـن و في الأخير نرى بـأن مجمـل هـذه الإجـراءات المتتابعـة إلـى غايـة القيـد علـى البطاقـة  

 مراقبـة و فحـص مـن المنطقـي  أن لا تكـون بـنفس الحـدة  مـع قيـد الـدعاوى لتميـز هـذه الأخيـرة بكونهـا جــاء

س الإجــراءات ، ممــا يعــرض معــه القــول بضــرورة وجــود نصــوص خاصــة فتتبعــا لقيــد الحــق الــذي خضــع لــن

  بإجراءات قيد الدعاوى تتناسب مع هذا التميز .

	�
  .م !�DIاء ا���� و ��ة 4H.�/;ا���ع ا��	�� :إ&2	ت ا�

  إ&2	ت إ�Dاء ��B ا��>,ى ا��
	ر@� –أو# 

بعــد الانتهــاء مــن جميــع الاجــراءات اللازمــة لشــهر الــدعوى العقاريــة مــن قيــد فــي الجــدول المحكمــة  

المختصــة إقليميــا لــدى أمانــة الضــبط ، إلــى الإيــداع القــانوني لــدى المحافظــة العقاريــة ، إلــى مرحلــة فحــص 

و إخضــاع عريضــة الــدعوى لشــروط قبــول شــهرها ، إلــى التأشــير بهــا فــي البطاقــة العقاريــة للعقــار الوثــائق 

محل النزاع من طرف المحافظ العقاري و هو محل الإثبات الذي يتحمل عبء إثباته المدعي الذي قام بـه 

  أمام المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى .

الــذكر التــي تــنص : "..... و إذا تــم إثبــات هــذا  الســالفة 2 85فمــن الملاحــظ مــن خــلال نــص المــادة  

الإشـهار بموجـب شــهادة مـن المحــافظ العقـاري أو تقــديم نسـخة مـن الطلــب الموجـود عليــه تأشـير الإشــهار"، 
                                         

  . 139مجيد خلفوني ، المرجع السابق ن ص  -  1
  المتظمن تاسيس السجل العقاري. 1991/03/02 المؤرخ في 76/63من مرسوم التنفيذي رقم  85المادة -  2
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يتبــين لنــا أن المشــرع أقــر وســيلتين لهــذا الإثبــات و كليهمــا يــتم عــن طريــق الكتابــة ، فــالأولى أنــه يــتم إثبــات 

تسلم من قبل المحافظ العقاري المتواجد بدائرة اختصاصـه العقـار محـل النـزاع شهر الدعوى بموجب شهادة 

و الــذي قــام بهــذا الشــهر فيهــا قــراره بقبــول الشــهر و قيامــه بــه و إثباتــه ببيــان رقــم تسلســله و تــاريخ التأشــير 

  1بالدعوى على البطاقة العقارية .

مؤشـــر فـــي أســـفلها علـــى القيـــام أمـــا الثانيـــة أنـــه يـــتم بموجـــب نســـخة مـــن عريضـــة الـــدعوى المشـــهرة  

بالشهر و إثباته ببيان رقم تسلسله و تاريخ التأشير بالدعوى على البطاقة العقارية للعقار محل النزاع ، 

و الجــاري بــه  16/03/1994المــؤرخ فــي  1082200و هــذا مــا أشــار إليــه قــرار المحكمــة العليــا رقــم 

عرضة الدعوى ، بعدها يقدم المدعي الأصل إلـى العمل في الواقع حاليا هو التأشير بالشهر في أسفل 

كتابــة الضــبط بالمحكمــة لتقــرن ببــاقي ملــف الــدعوى ، ثــن يقــوم المــدعي بتبليــغ نســخة منهــا بعــد تحديــد 

مـن  19و  18جلسة للنظر فيه إلى الخصم عن طريق تكليفه بالحصور إلى هذه الجلسـة طبقـا للمـادة 

  2 ق ا و ا.

وجـــب المشـــرع الجزائـــري إتباعهـــا لأجـــل شـــهر العريضـــة بقيـــدها فـــي هــذا بالنســـبة للإجـــراءات التـــي أ 

   البطاقة العقارية للعقار محل النزاع ، أما بالنسبة للتشريع المقارن فنجد :

  ��ة 4H.�� إ�Dاء �N@�< ��B ا��>,ى ا��
	ر@�–&	��	 

يثـــور التســـاؤل عـــن مـــدة صـــلاحية إجـــراء شـــهر الـــدعوى العقاريـــة كـــون أن الفصـــل فـــي الــــدعاوى  

القضائية خاصة عرض النزاع على الدرجـة الثانيـة مـن التقاضـي ، و قـد يصـل إلـى المحكمـة العليـا أو 

عـدة سـنوات سـاري المفعـول أم مجلس الدولة فهل يبق الشهر الخاص بالدعوى الأولى و الذي يتم منذ 

  ديده؟.تج يجب

لقد تمت الإجابة عن هـذا التسـاؤل مـن قبـل مديريـة الشـؤون العقاريـة و أمـلاك الدولـة التابعـة لـوزارة  

 مــن طــرف المــديريات الجهويــة بهــدف توضــيح 1988الماليــة عنــدما طرحــت عليهــا المســألة فــي ســنة 

ي الخـاص بـالنزاع محـل الإجراء الواجب الإتباع ، فجاء الرد بأن شهر الحكـم أو القـرار القضـائي النهـائ

                                         
  53ص 2006جمال بوشناقة،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،دار الخلدونية ،الطبعة -  1
  75ص  2011خالد رمول ،المحافظة العقارية كالية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري ،قصر الكتاب ، -  2
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الشــهر يلغــي بصــورة ضــمنية الإشــهار الــوارد علــى العريضــة الافتتاحيــة للــدعوى محــل الشــهر و المقيــد 

  بالبطاقة العقارية.

أمــا إذا لــم يتقــدم أحــد إلــى المحــافظ العقــاري بقــرار أو بحكــم قضــائي نهــائي بخصــوص النــزاع محــل  

هذا الأخير يعتبر لاغيا و بالتالي يؤشر المحافظ  الشهر في أجل ثلاثة سنوات من تاريخ الشهر ، فإن

  1 العقاري بخط أحمر .

  : آ&	ر ��B ا���@�N ا��>,ى ا��
	ر@�ا��	��ا��"�) ا

 

 85فقد اجاز القانون صراحة رفع الدعاوي الطعن في التصرف بسبب القيد طبقا للمـادة  2الثبوتية المطلقة 

والحق المثبت بالتصرف، والذي يثار في هـذا الشـأن اثنـاء  التي من شأنها الغاء القيد 76/63من المرسوم 

قيــام النــزاع القضــائي ومــا مــدى دور شــهر هــذه الــدعاوي فــي حفــظ المــدعي علــى العقــار ومــا مــدى غــل يــد 

المدعي عليه في التصرف وما مصير هذا الاخير حالة وقوعه وهذا ما سندرسه من خلال بعض التفصيل 

  بالنسبة للمدعي وبالنسبة للمدعي عليه في مطلبين. حول اثار شهر الدعوى العقارية

�<���  ا���ع اGول :ا&� ا��>,ى ا��
	ر@� !	��29% �

  

تنقــل الوضــعية القانونيــة المســتقرة للحــق العينــي المشــهر الــى القانونيــة غيــر المســتقرة عــن طريــق الـــدعوى 

الدعوى نص المشـرع علـى شـهر القضائية كونه يصبح محلا للنزاع وذو مركز قانوني مهدد ونظرا لخطورة 

الدعوى العقارية الذي يرتـب حمايـة وحفاظـا علـى الحقـوق المـدعي بهـا المتعلقـة بالعقـار عنـد الحكـم لصـالح 

المدعي، وسوف نرى نطاق هذه الحماية ومدى رجوع اثـر الشـهر الـى تـاريخ قيـد التصـرف محـل الطعـن ام 

ر صادر منه بعد امن المدعي عليه على العق لا وذلك بالتطرق الى اثر شهر الدعوى في عدم اي تصرف

                                         
  78،المرجع السابق ص لد رمولخا -  1
لقوة الثبوتية المطلقة القوة الثبوتية للقيد في نظام الشهر العيني تفترض مبدأ المشروعية للقيد فمن يكتسب حقا عينيا  -  2

عن طريق قيده قي السجل العقاري يقرر له هذا الحق بصرف النظر عن السبب سواء اكان الغير تجعل الحق العيني المقيد 

حق التصرف المنشئ للإلتزام ينتقل الحق العيني صحيحا او معيبا، اذا يفترض في القيد تمتعه بقوة ثبوتية لا يتاثر بما ل

مطلقة تجاه التصرف من عيوب، وبذلك يعتبر حقيقة مؤكدة ونهائية فلا يجوز الطعن فيه او منازعته قضائيا، لمزيد من 

  الإيضاح
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اجــراء شــهر العريضــة الافتتاحيــة فــي النــزاع الاول، ثــم مــدى نفــاذ التصــرفات المبرمــة قبــل اجــراء قبــل اجــراء 

  شهر الدعوى في مواجهة المدعي في الفرع الثاني.

  أو# : ا�/�Qف ا�O.4 ���� ا��>,ى

ثـار المترتبـة علـى عـدم شـهر اللتـان تعتبـران شـرطا الا 76/63من المرسـوم  87- -86اوضحت المادتين 

. يكتسـب حقـا عينيـا علـى العقـار اثنـاء اساسيا للاحتجاج بالحكم الصادر في هذه الـدعوى تجـاه الغيـر الـذي

  ي مجيبا يرتب ما يلي:نالنزاع وبالتالي فان صدور حكم في النزاع المتعلق بالدعاوي العقارية لصالح المع

 الطعن يرتد باثر رجعي لتاريخ ابرامه فلا اثر له على المدعي.زوال التصرف محل  -1

هذا الحكم يرتد اثره الى تاريخ شهر الدعوى والصادرة من الغير تزول بـزوال الحـق  أشهران  -2

المـــدعى عليـــه علـــى العقـــار بـــاثر رجعـــي فـــلا يحمـــي الغيـــر قانونيـــا حتـــى و لـــو اشـــهر حقـــه 

 المكتسب.

عليــه مــن التهــرب ممــا قــد يقضــي بــه الحكــم نهائيــا تجاهــه وبالتــالي هــذه الحالــة تضــبط المــدعى 

  .1وبالتصرف في العقار محل النزاع

  &	��	 : ا�/�Qف ا�9	O! ���� ا��>,ى

نظرا للصعوبة العملية في اثبات حسـن او  سـوء نيـة لحمايـة حقـه العينـي المكتسـب كونهـا مسـألة 

لـم  76/63مـن المرسـوم  86داخلية نفسية، فان المشرع الجزائـري ومـن خـلال قـراءة نـص المـادة 

يعتد بهذه النية سواء كانت حسنة او سيئة فـي التعامـل الغيـر مـع المـدعي عليـه فـي العقـار شـهر 

لحكـم القـانون وتطبيقـه بخصـوص  اسـتثنائهاى من عدمـه الا انـه مـا يلاحـظ فـي هـذه المـادة الدعو 

الزاميـــة اجـــراء شـــهر لـــدعوى للاحتجـــاج بـــالحكم الصـــادر فيهـــا فـــي مواجهـــة الغيـــر وهـــذا فـــي كلتـــا 

  الحالتين:

  القاعدة العامة: عدم نفاذ الحكم على الغير  - 1

ســــالفة الــــذكر لإمكانيــــة اعتــــراض الخلــــف الخــــاص  76/63مــــن المرســــوم  87اشــــترطت المــــادة 

لصــاحب حــق عينــي عقــاري مهــدور الغيــر المتعامــل فــي عقــار متنــازع عليــه قضــائيا علــى الحكــم 

                                         
   65ص 2008ون الجزائري،دار هومة ،طبعة مجيد خلوفي ،شهر التصرفات العقارية في القان -1
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الفاصل في الدعوى، نفاذه في حقه ان يكـون العينـي الـذي اكتسـبه علـى العقـار المتنـازع عليـه قـد 

  ى.اشهر قبل شهر الدعو 

فالأصل اذن انه سبق تصـرف المـدعي عليـه فـي العقـار محـل النـزاع شـهر دعـوى فنقـل ملكيـة 

ا عليــه لفائــدة الغيــر و اشــهر هــذا الاخيــر حقــه العينــي المكتســب، فــان هــذا  ا عينيــ او رتــب حقــ

أثر  الغير يتمتع بحماية قانونية لحقـه، اذا ينتقـل اليـه هـذا الحـق مجـردا مـن كـل عيوبـه، ولا يتـ

الحكم ال الح المـــدعي اذا لا يســـرى فـــي مواجهتـــه ولا يكـــون نافـــذا فـــي بـــ صـــادر فـــي الـــدعوى لصـــ

ا يـــرفض ذ ادة مـــ افة الـــى امكانيـــة رفـــض المحـــافظ العقـــاري لشـــهره والـــذي عـــ لـــك، احقـــه، بالإضـــ

اذا  ا رتبــه المــدعي عليــه للغيــر مــن حــق عليــه، فــ ثقلا بمــ م لــه مــ اره بعــد الحكــ ال المــدعي عقــ فينــ

ان الحــق نقــلا للملكيــة مــثلا  م يبقــى لــه الا اللجــوء الــى دعــوى كــ ا ولــ ار نهائيــ فقــد المــدعي العقــ

ا كـرهن رسـمي او حيـازي صـار اليـه العقـار  ا تبعيـ ا كـان مـثلا حقـا عينيـ شخصية بالتعويض امـ

مثقلا بهذا الحق والمثال على ذلـك للإيضـاح اكثـر نفـرض ان عقـارا بيـع وسـجل عقـد البيـع ثـم 

ائع دعـــوى بفســـخ عقـــد البيـــع فـــي الحالـــ ة يجـــب التأشـــير علـــى هـــامش صـــحيفة دعـــوى رفـــع البـــ

اذا تصـرف المشـتري بالعقـار بـان قـام برهنـه وقيـد الـدائن المـرتهن الـرهن قبـل صـدور  الفسخ، فـ

  .الحكم في الدعوى الفسخ بصفة نهائية

الخلــف  -فــي هــذه الحالــة فــان الحكــم النهــائي بالفســخ حتــى ولــو اشــهر لا يكــون حجــة علــى دائــن المــرتهن

هنــه قائمــا بــالرغم مــن فســخ البيــع ويســترد المــدعي العقــار محمــلا بهــذا الحــق، وبهــذا ويبقــى حــق ر  -الخــاص

نــرى انــه بتصــرف المــدعي عليــه فــي العقــار وقيــده لهــذا التصــرف بطريقــة قانونيــة اصــبحت للخلــف الخــاص 

د ، فيبقى هذا الحق قائما يحتج به على المدعي حتى بعـيزيلها سوء النية  الحجية المطلقة تجاه المدعي لا

1 .صدور الحكم النهائي بفسخ او ابطال او الغاء او نقض حق المدعي عليه المتنازع فيه
 

 

  

                                         
  .75ص  2008نبيل صقر،الوسيط في شرح قانون الاجراءات الادارية و المدنية ،داري هداى ،طبعة  -1
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على انه لا يحتج بالحكم الفاصل فـي الـدعوى الراميـة الـى فسـخ او  76/63من المرسوم  86نصت المادة 

فنجــد ان هــذه المــادة اســتثنت الحالــة الاخيــرة مــن شــرط الزاميــة شــهر الــدعوى ابطــال او الالغــاء او نقــض ، 

مسبقا للاحتجاج بالحكم الفاصل في الدعوى تجاه الغير الذي اكتسب حقوقا عينية على العقار محل النزاع 

  قبل اجراء شهر الدعوى.

اب الموجبـة لـه كتخلـف سـند المـدعي عليـه بـاطلا بطلانـا بمختلـف الاسـبعلـى ذلـك انـه اذا كـان  فنجد امثلـة

جـرد صـدور الحكـم القاضـي احد الاركان او عدم مشروعية المحل او السبب او مخالفتهـا للنظـام العـام، فبم

الخلـف الخـاص ، ومـا يقـال علـي الـبطلان يقـال ايضـا علـي حالـة الفسـخ العقـد بقـوة يهـدر حـق  بذلك وشهره

اذا يحصــل باســتحالة المطلقــة للتنفيــذ التــي  مــن القــانون المــدني 121لانفســاخ وذلــك بــنص المــادة القــانون 

تؤدي الى انقضاء الالتزام الذي بدوره الى انفساخ العقد بقوة القانون، وبالنسبة للإلغاء والنقض فلا نسـتطيع 

ايجاد حالة يلغي فيها التصرف او يـنقض تلقائيـا وبحكـم القـانون دون اللجـوء الـى القضـاء لتقريـره ، وهـذ مـا 

مــن هــذا الحكــم بشــكل صــريح، او علــى الاقــل محاولــة تفســيره مــن ة تحديــد المقصــود علنــا نقــول بضــرور يج

  طرف المحكمة العليا والمتوقف على عرض نزاع تطرح فيه هذه المسألة.

فنــرى بــان هــذا الاســتثناء اكــد مراعــاة المشــرع الجزائــري للموازنــة بــين اســتقرار المعــاملات ومصــلحة الغيــر 

المتنازع فيـه قضـائيا، اذا انـه لـم يمـنح لقيـد الغيـر لحقـه العينـي قبـل شـهر مكتسب الحق العيني على العقار 

الدعوى القوة الثبوتية المطلقة بالأخص عندما يكون التصـرف سـبب اكتسـاب الحـق العينـي يشـوبه الـبطلان 

او يخـــالف النظـــام العـــام او يقـــرر القـــانون صـــراحة انقضـــاء هـــذا الحـــق المكتســـب، فـــلا يســـتحق هـــذا الغيـــر 

  القانونية ولو اهمل المدعي شهر دعواه. الحماية

  وما نلاحظه في آثاره شهر الدعوى بالنسبة لحقوق المدعي في التشريع بالمقارنة مع :

  التشريع المصري:-أ

ان التشـــريع الجزائـــري يتفـــق مـــع التشـــريع المصـــري فـــي قـــانون الســـجل العينـــي فـــي ربـــط امكانيـــة الاحتجـــاج 

بالحكم الفاصل في الدعوى علـى الغيـر بـإجراء شـهر الـدعوى وخالفـه فـي ان التشـريع المصـري اذا قيـد هـذه 

التي نصـت" يترتـب من القانون السجل العيني  35) سنوات بموجب المادة 5الامكانية بمدة حددها بخمس(
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علــى التأشــير بالــدعاوي فــي الســجل العينــي ان حــق المــدعي اذا تقــرر بحكــم مؤشــر بــه طبقــا للقــانون خــلال 

 لهم حقوق واثبتـت لمصـلحتهم بيانـات يترتبخمس سنوات من تاريخ صيرورته نهائيا يكون حجة على من 

ذا لــم يحتــرم المــدعي هــذه المــدة فقــد ير بهــذه الــدعاوى فــي الســجل."...فافــي الســجل ابتــداءا مــن تــاريخ التاشــ

 17التعليــق للحكــم مــا كــان يرتبــه مــن اثــر رجعــي لهامــا بالنســبة لقــانون الشــهر العقــاري فيقضــي فــي المــادة 

او التأشــير بهــا ان حــق المــدعي اذا تقــرر بحكــم  15منــه" : يترتــب علــى تســجيل الــدعاوي المــذكورة بالمــادة 

ترتب لهم حقوق عينية على الغير الذي كسب حقه بحسن نية مؤشر به طبقا للقانون يكون حجة على من 

قبل التأشير او التسجيل المشار اليهما"، فهذه المادة  ميزت بين حالتين، الاولـى عنـد اكتسـاب الغيـر للحـق 

  1 قبل تسجيل الدعوى فلا يسرى عليه الحكم لكن بشرط اثباته لحسن نيته.

الغيــر فــي تصــرفه مــع المــدعي عليــه المشــترطة بعــدم ســريان فقــانون الشــهر العقــاري راع مســألة حســن نيــة 

الحكــم الفاصــل فــي الــدعوى عليــه علــى خــلاف قــانون الســجل العينــي والتشــريع الجزائــري مــن خــلال نــص 

اللــذان ربطــا امكانيــة الاحتجــاج بــالحكم بشــهر الــدعوى دون النظــر الــى مســالة حســن  76المرســوم 86المــادة

  النية.

  للبناني:اما بالنسبة للتشريع ا-ب

فلأن القيـود التاليـة للقيـد الأول لا تطهـر التصـرفات التـي بنيـت عليهـا، فتكـون عريضـة الالغـاء بطريـق رفـع 

دعوى الطعن فيه، والحصول على القرار قضائي يقضي بإلغاء، الا ان هذا الالغاء لا يمس مكتسب الحق 

التي تنص" ولا  188من القرارات  5فقرة  15العيني بحسن النية قبل حدوث القيد المتنازع فيه طبقا للمادة 

يكون للإبطال او التحـوير فـي اي حـال مـن الاحـوال مفعـول علـى الغيـر حسـني النيـة، كمـا لا يمكـن للقـرار 

الصادر بالأبطال او التحوير ان يقضي بإلغاء الحقوق المكتسـبة والمقيـدة بصـورة قانونيـة قبـل حـدوث القيـد 

..."، والمـادة 14ان يتذرع في هذه الحالة بأحكام الفقرة الاخيرة من المادةالمختلف عليه، وللفريق المتضرر 

تــنص يعتبــر القيــد مخالفــا للأصــول اذا جــرى بــدون وجــه حــق وكــل متضــرر مــن القيــد يمكنــه الادعــاء  14

  مباشرة على الغير السيئ النية بعدم قانونية ذلك القيد"

                                         
 .1960دار انشر للجامعات المصرية، 09و04،الاجزاء عبد الرزاق السنهوري ،الوسيط في شرح القانون المجني الجديد -1

  145ص،
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لاحتجــاج بــالحكم الفاصــل فــي الــدعوى علــى مكتســب فــنلاحظ ان التشــريع اللبنــاني اعتــد بحســن النيــة فــي ا

الحق، فاذا كان هذا الاخير حسن النية فيكون محميا من نتائج الدعوى ولو كانت لصالح المدعي، امـا اذا 

كان سيء النية عالما بما يشوب الحـق العينـي مـن اسـباب الـبطلان او الفسـخ او الالغـاء فـلا يمكنـه التـذرع 

  الدعوى لصالح المدعي. بقيده ضد الحكم الفاصل في

  بالنسبة للتشريع الفرنسي:-ج

بعا للقانون الفرنسي بالرغم من انه لا ينشئ الحق العيني، الا انه لا يمكن لأي تصرف فـي إن الشهر ت فل

هر، وكذلك الشأن بالنسـبة للـدعاوي القضـائية يكون نافذا تجاه الغير ما لم يش العقار رغم صحته قانونيا ان

لطعــن فــي التصــرفات العقاريــة، فلكونهــا ترمــي الــى ازالــة الحــق العينــي بــاثر رجعــي مــن تــاريخ الراميــة الــى ا

نشــوئه بالتصــرف، فبغيــر شــهرها تنعــدم هــذه الرجعيــة، ول يمكــن الاحتجــاج ضــد الغيــر مكتســب بحســن نيــة 

ه فــي وللإشـارة هنــأ ان التشــريع الفرنسـي يســتبعد احكــام الشــهر فـي حالــة التواطــؤ و الغــش بـين المــدعي عليــ

اج بان التعامل سابق لشهر الـدعوة  الدعوى والغير المتعامل معه في العقار، فلا يستطيع هذا الغير الاحتج

لقــد تعــدى المشــرع الفرنســي ذلــك الــى ان اعتــد بــالعلم الشخصــي للغيــر المتعامــل فــي العقــار بطــرق خاصــة 

 17-13كالمشـرع اللبنـاني فـي المـادة غير الشهر، الذي له نفس اثار الشهر فنلاحظ اذن المشرع الفرنسي 

اذا يعتــد بحســـن النيــة للاحتجــاج بالتصـــرف الســابق علــى الشـــهر، وعلــى خــلاف المشـــرع  188مــن القــرار 

منــه لا يقمــان اي اعتبــار  37الجزائــري والمشــرع المصــري فــي قــانون الســجل العينــي وبالضــبط فــي المــادة 

  1لحسن النية في التعامل انما بأسبقية قيد الدعوى.

 ;��< =<���  .ا���ع ا��	�� :أ&� ��B ا��>,ى !	��29% �

قيــد الحقــوق العينيــة العقاريــة ســواء بالنســبة للقيــد الأول  ،لنظــام الشــهر العينــي بتبنــي المشــرع الجزائــري أقــر 

المصاحب لعمليات المسح أو بالنسبة للقيود التالية له على تفاوت بينهما, و به يكون كل اكتساب للحقـوق 

العقاريــة علــى أســاس مــا هــو مقيــد فــي الســجل العقــاري لــه قرينــة المشــروعية و يظــل هــذا الافتــراض العينيــة 

قائما إلى غاية ورود قيد جديد بسبب تصرف جديد , أو بالطعن في التصـرف المقيـد و قيـد دعـواه إذن فمـا 

و قيـد هـذا  دام القيد مشروعا لا يطرح إي إشكال بالنسبة لحرية الشخص صـاحب العقـار فـي التصـرف فيـه

                                         
  . 86نبيل صقر، المرجع السايق ص  -  1
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التصـــرف, لكـــن مســـألة تثـــار عنـــد شـــهر دعـــوى الطعـــن فـــي حـــق محـــل التصـــرف و مـــا مـــدى تـــأثيره علـــى 

  .التصرف فيه و على شهر هذا التصرفمشروعية قيد المدعى عليه و بالتالي مدى قدرته على 

  أو#:  ��B ا��>,ى # @�%  ا�/�Qف +� ا��
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الحــق العينــي للمــدعى عليــه علــى العقــار محــل النــزاع مــا لــم إن افتــراض مشــروعية القيــد تثبــت الملكيــة أو 

يصدر حكم نهائي في الدعوى ينزع عنه هذا الحق  هذا من جهة , ومن جهة و من جهة أخرى نجد حرية 

 400الادارة في التقاعد و التصرف في العقار محل نزاع و التي لا يضبطها إلا القانون فمن خلال المادة 

" اذا تنـازل شـخص عـن حـق المتنـازع فيـه  1جزائـري فـي فقرتهـا الاولـى إذا تـنص علـىمن القانون المـدني ال

فللمتنـازل ضــده أن يــتخلص بـرد ثمــن المبيــع الحقيقــي لـه و المصــاريف الواجبــة "... فقـد جــاءت هــذه المــادة 

زع الحـق لتعالج التصرفات الواقعة على الحقوق المتنازع فيها في مسألة الآثار المترتبة عنها في حالـة مـا نـ

بموجب الحكـم الفاصـل فـي النـزاع مـن المتصـرف فـي هـذا الحـق فهـي اذن سـلمت بمشـروعية التصـرف فـي 

الأموال المتنازع عليها علـى اسـاس أن الحـق المتنـازع فيـه يمثـل حقـا محتمـل الوجـود يصـح التعامـل فيـه, و 

" الحــق المتنــازع فيــه حــق  يقــول الاســتاذ عبــد الــرزاق الســنهوري فــي بيــع الحقــوق المتنــازع عليهــا أن .....

محتمــل الوجــود و هــو بهــذا الوصــف يجــوز بيعــه, و البيــع يصــبح فــي هــذه الحالــة عقــدا احتماليــا فــان ثبــت 

الحــق المبيــع للبــائع انتقــل للمشــتري بعقــد البيــع , و إن يثبــت فقــد ضــاع علــى كــل مــن البــائع و المشــتري, 

ر بما يبذله فيه من ثمـن ... فالبـائع إذا بـاع حقـا فالمشتري الذي يقدم على شراء حق متنازع فيه انما يخاط

و هــذه القواعــد العامــة تطبــق ايضــا علــى بيــع العقــار  ،متنازعــا فيــه لا يضــمن للمشــتري وجــود هــذا الحــق "

  2المتنازع عليه قضائيا.

فــلا يجــوز اذن للمــدعي بــالرغم مــن شــهره لــدعواه بالمحافظــة العقاريــة ان يمنــع المــدعي عليــه الــذي رفعــت 

ضــده الــدعوى محــل الشــهر مــن التصــرف فــي العقــار ســواء بــالبيع او الهبــة او تصــرف ناقــل للملكيــة، وهــذا 

هــذا الشــهر مــن نفــس المرســوم الســالفة الــذكر، ولا يرتــب علــى  86الامــر الــذي يستشــف مــن نــص المــادة 

امتنــاع المحــافظ العقــاري عــن مواصــلة إجــراءات الشــهر للســند المقــدم اليــه بغــرض اشــهاره كــون هــذا الاخيــر 

                                         
من ق م ج في فقرتها الثانية معنى الحق المتنازع عليه بقولها" ويعتبر الحق متنازع فيه اذا رفعت  400وضحت المادة  - 1

من اجله دعوى او كان محل نزاع جوهري" وللتاكيد على ان المقصود من النزاع هو ان يتعلق بموضوع الحق المشروع 

  انون المعدل والمتمم للقانون في تعديله لهذه الفقرة بقوله...." او كان النزاع جدي في الموضوع"التمهيدي للق
  194، ص 40عبد الرزاق السهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج -  2
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ة اطـراف الـدعوى الـذين لهـم الحـق فـي مواصـلة اجـراءات الـدعوى او تـرك الخصـومة قلة من ارادمهمته مست

  او حل اخر لفض نزاعهم.

ين يمتنعــون مــن شــهر التصــرف العقــار الــذي اشــهرت وفــي هــذا الصــدد لــوحظ ان بعــض المحــافظين العقــار 

بشأنه الدعوى الامر الذي ادى الى تدخل المديرية العامة للأملاك الوطنية لرفع هذا اللبس وذلك بإصدارها 

وضــحت مــن خلالهــا بــان شــهر الــدعوى العقاريــة لا يوقــف  3875تحــت رقــم  22/03/1993مــذكرة بتــاريخ

يد ايقاف تصرف المدعي عليه فـي الـدعوى اثنـاء النـزاع ان يرفـع شهر اي تصرف لاحق لها، وعلى من ير 

دعوى استعجالية للمطالبة بوقف التصرف على العقار المتنازع عليه الى حين الفصل النهائي فـي الـدعوى 

المرفوعة امام قضاء الموضوع الا اننا نلاحظ انه حتى بخصوص دعوى الاسـتعجال هـذه انمـا ترفـع لأجـل 

هدفها هو منع ترتب تصرف المدعي عليه لإثـاره، والمتمثلـة هنـا فـي نقـل الملكيـة او  وقف التصرف اي ان

انشاء اي حق عيني اخر والتوقف على قيده في السجل العقاري، غيـر انـه موقـف غيـر مسـاع مـن الناحيـة 

القانونية، اذا لا يمكن منع الشخص من ممارسة حقه في التصـرف هـذا مـن جهـة ومـن جهـة ثانيـة نجـد ان 

نون الجزائــري اخــذ بوقــف تنفيــذ العقــد الرســمي فــي حالــة الطعــن فيــه بــالتزوير فقــط وفقــا لمــا أقرتــه المــادة قــا

من القانون المدني الجزائري فالمدعى عليه في الدعوى اذن اذن يستطيع في كل الاحوال  1 6مكرر  324

بالتعاقــد الــذي يتطلــب مــادام لــم يصــدر حكــم نهــائي ينــزع عنــه الحــق العينــي ان يبــرم اي تصــرف فيــه ســواء 

توافق الارادتين لقيامه او التصرف بالإرادة المنفردة مع استيفاء الشكل المطلوب للاعتراف به قانونيا، وهـذا 

الامــر الــذي لا يســتطيع المــدعي ان يمنــع المــدعي عليــه مــن القيــام بــه ولــو كــان منصــبا علــى العقــار محــل 

  2التنازع.

لمتمثلة هنا اساسا فـي التـزام المـدعي عليـه فـي نقـل الملكيـة او انشـاء وتبقى مسألة ترتيب التصرف لأثاره وا

  الحق العيني لصالح الغير والذي لا يتم الا عن طريق الشهر والتي نراها من خلال الفرع الموالي.

                                         
وذوي  من ق م انه: يعتبر رسمي لمحتوى الاتفاق المبرم بين الاطراف المتعاقدة ورثتهم 6مكرر  324تنص المادة  - 1

الشأن، غير انه في حالة شكوى بسبب تزويرفي الاصل يوقف تنفيذ العقد محل الاحتجاج مؤقتا بتوجيه الاتهام، وعند رفع 

  دعوى فرعية بالتزوير يمكن للمحاكم حسب الظروف ليقاف تنفيذ العقد مؤقت"
  61ص  2006قصر الكتاب ،الطبعة خالد رمول ،المحافظة العقارية كالية للحفظ العقاري في التشريع الجزائري ن -  2
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لنزاع ثـم اراد ان ذلـك بعـد شـهر الـدعوى المتعلقـة بـاوكـاذا ما تصـرف المـدعي عليـه فـي العقـار محـل النـزاع 

شهر هذا التصرف فـي المحافظـة العقاريـة، ففـي هـذه الحالـة نلاحـظ انـه بـالرغم مـن ان العقـار محـلا للنـزاع 

فـــان ذلـــك لا يحـــول والاســـتجابة لطلـــب شـــهر هـــذا التصـــرف، وذلـــك اطـــراف الـــدعوى الـــذين لهـــم الحـــق فـــي 

ولا يمكـن ان يصـبح المحـافظ العقـاري  ينهم على حال اخر لفض من نزاعهممواصلة اجراءاتها او الاتفاق ب

مقيد بهذه الاحوال التي من شأنها ان تزعزع من الاستقرار في التعامل العقاري لذي هو من صـميم اهـداف 

مهــام المحــافظ العقــاري، ومــا دام ان حــق المــدعي عليــه مشــهر فلــه قرينــة المشــروعية الــى غايــة الغــاء هــذا 

بموجــب الحكــم الفاصــل فــي الــدعوى فيهــا فللمــدعي عليــه الحــق فــي شــهر تصــرفه فــي العقــار محــل الشــهر 

  1 النزاع.

فالأصل اذن هو الاستجابة لطلب شهر التصرفات المتعلقـة بـالحقوق العينيـة ولـو كانـت هـذه الحقـوق محـل 

الوطنيــة ســالفة الــذكر نــزاع قضــائي، ولقــد اكــدت هــذا المبــدأ المــذكرة الصــادرة عــن المديريــة العامــة للأمــلاك 

الموجهة الى السادة مديري الحفظ العقاري في كل ولايات الوطن التي جاءت لتوضيح بأن الدعوى العقارية 

ولو اشهرت لا توقف اجراء اي تصرف في العقار لا حق لها، ولقد جاء في هذه المـذكرة بموضـوع طلبـات 

لقـد لـوحظ، ان بعـض المحـافظين العقـاريين قـاموا ايقاف اجراء اشهار العود الواردة من طرف الخواص انه" 

بتردد حول تنفيذ اجراء اشهار العقود الخاضعة للإشهار العقاري نتيجة طلبات من احـد الاشـخاص يخصـه 

، الفـت انتبـاه مـديري الحفـظ العقـاري الـى ان الطلبـات الخاصـة  عن ذلك  فحوى الحقوق التي تضمها العقد

عقــد متضــمن نقــل حقــوق عقاريــة، لا يمكــن ايقــاف تنفيــذ اشــهار نتيجــة لهــذه المتعلقــة بإيقــاف تنفيــذ اشــهار 

  2. الطلبات، كما لا يمكن لها اثر.

  ومهما يكن فان الطلبات التي تؤخذ بعين الاعتبار في هذا الصدد هي الطلبات التالية:

حالــة  الــدعاوي القضــائية: تشــهر هــذه الــدعاوي فــي المحافظــة العقاريــة لغــرض حفــظ حقــوق المــدعي فــي-

  صدور الحكم لصالحه ولا توقف اجراء اشهار اي تصرف لاحق.

                                         
  .44مجيد خلفوني، مرجع السابق، ص  -  1
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الــدعاوي الاســتعجالية: يجــب اشــهار هــذه الاوامــر وايقــاف اي تصــرف لاحــق علــى العقــار المنصــب عليــه -

النزاع وان الايقاف يكون لأجل محدود، هنا تلـزم الأشـرطة الـى حتميـة تحديـد مـدة الايقـاف فـي نـص الامـر 

  الحكم النهائي. ولو الى غاية صدور

وعليـــه فـــان الطلبـــات غيـــر المؤسســـة تلـــزم المحـــافظين العقـــارين افـــادة ذويهـــا بجـــواب رســـمي مقنـــع مـــع ان  

طلباتهم غير مؤسسة وليكون لها جدوى، وذا ما اراد اصحابها ايقاف العملية المزعمة، فعلـيهم بالتوجـه الـى 

  1.الجهة القضائية المختصة

صل هو الاستجابة الى الطلبـات الراميـة الـى شـهر التصـرفات المنصـبة الافما نلاحظه من هذه المذكرة ان 

علــى الحقــوق العينيــة العقاريــة حتــى ولــو كانــت هــذه الحقــوق محــل نــزاع قضــائي، ولا يمكــن لإجــراء شــهر 

  الدعوى المتعلقة بهذا النزاع ان توقف تنفيذ اشهار هذه التصرفات وليس لها اثر في الحد من ذلك.

ذلك هو في حالة رفع دعوى استعجالية لإيقاف هذه التصرفات بعـدم الاسـتجابة الـى طلبـات والاستثناء من 

اشهارها صدور وبالطبع صدور امر من المحكمة بالاستجابة لطلب الوقف، ويشترط ان يكون هذا الاخيـر 

  لأجل محدود اقصاه صدور الحكم النهائي في الدعوى الموضوع.

عقـد الرسـمي بـالتزوير الوحيـد الـذي يمكنـه استصـدار امـر اسـتعجالي وعليه يكون المدعي الـذي طعـن فـي ال

بوقـف التصـرف فـي العقـار المتنــازع فيـه وشـهره بالمحافظـة العقاريـة وطبعــا فـان الفصـل فـي النـزاع ســينتهي 

ق للـــدعوى، اذا يقـــوم المحـــافظ العقـــاري ببغـــي ضـــمنيا الاشـــهار المســـنممـــا ي، بصـــدور حكـــم او قـــرار نهـــائي

الاحمــر بخــط علــى الاشــهار الــوارد علــى العريضــة الافتتاحيــة للــدعوى محــل الشــهر والمقيــد  بالتأشــير بــالقلم

  بالبطاقة العقارية.

امــا فــي حالــة مــا اذا لــم يتقــدم احــد الــى المحافظــة العقاريــة بحكــم او قــرار قضــائي نهــائي بخصــوص النــزاع 

عتبـر لاعيـا وبالتـالي يؤشـر محل الشهر، في اجل ثلاثة سـنوات مـن تـاريخ شـهر الـدعوى فـان هـذا الاخيـر ي

عليه المحافظ العقاري بخط احمر، وهو الامر الـذي وضـحته تعليمـة صـدرت عـن مديريـة الشـؤون العقاريـة 

موجهــة الــى المفــتش الرئيســي لشــؤون  02020تحــت  21/04/1988ة الماليــة بتــاريخ ر وامــلاك الدولــة بــواز 

  ب نص قانوني صريح ضمن التشريع العقاري.الحفظ العقاري واملاك الدولة بولاية وهران، وذلك في غيا

                                         
  . 46مجيد خلوفي، المرجع السابق، ص -  1
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وتبقى هذه مجرد تعليمة لا يمكـن ان ترقـى الـى درجـة القـانون، وبالتـالي فهـي غيـر ملزمـة  للقضـاة، الا انـه 

في غياب الـنص ووجـود مثـل هـذا الفـراغ القـانوني فأننـا نـرى انـه لا ضـير مـن الاعمـال بمـا جـاءت بـه هـذه 

لواقع العملـي يجعـل مـن هـذه ونطاقـة، فـا 85التعليمة طالما ان المشرع سكت ولـم يـنظم كيفيـة تطبيـق المـادة

التعليمــة تفــرض نفســها فــي التطبيــق اذا عــادة مــا تأخــذ العــاوي ســاري المفعــول وقتــا طــويلا، ولا يفصــل فيهــا 

يبقــى بــذلك شــهر الــدعوى المرفوعــة امــام القضــاء ســاري المفعــول وبالتــالي يــؤثر علــى عــدم اســتقرار حقــوق 

  .يطمئنوا على معاملتهم العقارية  الغير الذين يبقون معلقين بهذا الشهر وبالتالي لا
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  تمهيد

آن البحث يرمي الى اظهار وابراز الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار مشهر والتي أريد فسخها أو إبطالهـا أو 

والمتعلـق  1976مـارس عـام  25الصـادر يـوم  76/63إلغاؤها ونقضها او تعديلها والتي الزم المرسوم رقم 

ل شــهر عريضــة افتتــاح الــدعوى بالجلســة بتــأميم الســجل العقــاري شــهرها لــدى المحافظــة  العقاريــة ويقــدم دليــ

مـن المرسـوم المـذكور اعـلاه، وهـذا الاجـراء الـى وقـت قريـب  85الأولـى والا لا تقبـل الـدعوى حسـب المـادة 

كــان مجهـــولا فـــي ميــدان التطبيـــق حتـــى جــاء قـــانون الإجـــراءات المدنيــة والاداريـــة فعـــاد تكــريم هـــذا الأجـــراء 

..... والـــذي الـــزم تقـــديم دليـــل 08/  09ون المـــذكور اعـــلاه رقـــم مـــن القـــان 17بالنصـــوص التاليـــة : المـــادة 

الشــهر فــي اول جلســة بنــادي فيهــا علــى العريضــة ، تحــت طائلــة عــدم قبولهــا شــكلا مــالم يكــن يثبــت أبــدائها 

حددت القسم المختص، وهو القسـم العقـاري لمحكمـة تواجـد  09/08من القانون رقم  519للإشهار والمادة 

الــدعوى ثـم نـص علــى ضـرورة مراعـاة أحكـام الفســخ أو الأبطـال او التعـديل او نقــض العقـار المشـهر محـل 

ريـــة وجـــب شـــهر اصـــل الملكيـــة العقا ان النـــزاع منصـــب علـــيوطالما حقـــوق قائمـــة علـــى عقـــود تـــم شـــهرها،

  1 المتعامل في العقار علي علم بحالته القانونية.الدعوي القضائية  حتي تجعل 
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  63/76من المرسوم 85المادة حسب نص المبحث الأول:

المتعلــــق بتأســــيس الســــجل  1976مــــارس  25المــــؤرخ يــــوم  63/76مــــن المرســــوم رقــــم  85نصــــت المــــادة 

  :ما يلي العقاري

ان دعـــاوى القضـــاء الراميـــة إلـــى النطـــق بفســـخ او ابطـــال او الغـــاء او نقـــض حقـــوق ناتجـــة عـــن وثـــائق تـــم "

ذي  8المؤرخ في  475من الأمر رقم  414قا طبقا للمادة اشهارها، لا يمكن قبولها الا اذا تم اشهارها مسب

والمتضمن اعداد مسح الأراضي و تأسيس السـجل العقـاري  1975نوفمبر  12الموافق  1395القعدة عام 

، واذا تم اثبات هذا الاشهاری موجب شهادة من المحافظ او تقديم نسـخة مـن الطلـب الموجـود عليـه تأشـير 

  1الاشهار .

مبــدأ إشــهار عريضــة افتتــاح الــدعوى ، و لكــن فقــط بالنســبة للــدعاوى الراميــة إلــى النطــق ب ر اذن المشــرع أقــ

بفســخ أو إبطـــال أو إلغـــاء أو نقـــض حقـــوق ناتجـــة عـــن وثـــائق تـــم إشـــهارها مســـبقا القضـــائية لا يخـــص كـــل 

  .2 رية أو العينية العقاريةعالقضايا القا

و الإداريـة مـن هـذه المسـألة لـم يظهـر بوضـوح بـل في الواقع فإن موقـف محـرري قـانون الإجـراءات المدنيـة 

هو موقف متردد لأن عند تطرق هذا القانون إلى الخصومة أمام القسم العقاري، المختص وحده في النظـر 

 3-17لـم تكـرر الصـيغة التـي وردت فـي المـادة  519في الدعاوى التي فرض القانون شـهرها، فـإن المـادة 

، التـي فرضـت إجــراء الشـهر فقـط بالنســبة  63-76ن المرســوم رقـم مـ 85بـل تضـمنت نصـا ممــاثلا للمـادة 

للدعاوى الرامية إلى النطق بفسخ أو إبطال أو إلغاء أو نقض حقوق ناتجـة عـن وثـائق تـم شـهرها مسـبقا إذ 

جاء فيها : " ترفع الدعوى أمام القسم العقاري و ينظر فيها حسب الإجراءات الواردة في هـذا القـانون ، مـع 

لأحكام الخاصة بشهر دعـاوى الفسـخ أو الإبطـال أو التعـديل أو نقـض حقـوق قائمـة علـى عقـود تـم مراعاة ا

  شهرها ".

  المطلب الاول:الدعاوى الواجبة الشهر.

من خلال عرضها علي القضاء للفصل في الحقوق المتنازع فيها ,ونجـد ان   ان موضوع الدعاوي الواجبة 

اءات الواجـب احترامهـا الـي انـه هنـاك دعـاوي لهـا اهميـة وخطـورة هاذي الـدعاوي تتشـابه فـي القواعـد والإجـر 
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كبيرة علي الذمة المالية للأشخاص كالملكيات العقارية وغيرها من الحقوق العينية المتعلقة بالعقـار نجـد ان 

 مـن المرسـوم السـالف 85القانون فرض لها اجراءات خاصة و المتمثلة في الشهر,ومن خلال الـنص المـادة

ه قـد حــدد علـي سـبيل الحصــر موضـوع الـدعوي الواجبــة الشـهر وهـي نفــس الـدعاوي التـي اوجــب نجـد الـذكر

و  من قانون الاجـراءات الاداريـة و المدنيـة والتـي سـندرها فـي  519    ةالمشرع شهرها بموجب نص الماد

   كالاتي:فروع اربعة 

  الفرع الأول :دعوى الفسخ.

الفســخ انحــلال الرابطــة العقديــة لعــدم قيــام أحــد المتعاقــدين عــرف الشــيخ الــدكتور احمــد جبــار بقولــه (يقصــد ب

بتنفيذ التزامه) وعرفه الدكتور بلحاج العربي على انه هو حق المتعاقـد الآخـر فـي العقـد الملـزم للجـانبين اذا 

لــم يــوف المتعاقــد الأخــر بالتزامــه لــه فــي ان يطلــب حــل الرابطــة العقديــة، كــي ينحــل هــو مــن التزامــه فهــو 

ضائي اورده المشرع بعـد قطرفين لم ينفذ التزامه والفسخ الابطة التعاقدية باثر رجعي بسبب احد الانحلال الر 

صدور لقانون المدني ، وعليه فان عدم تنفيذ العقد طبقـا لمـا اشـتمل عليـه حـول الطـرف الاخـر طلـب فسـخ 

  1من القانون المدني. 123الى  119العقد طبقا للمواد من 

  :الاختصاصاولا

  عوى الفسخ ترد على عقار فان الاختصاص يكون لمحكمة تواجد العقار كما يرد لاحقا.بما أن د

  : شروط دعوى الفسخ أن شروط دعوى الفسخ تتمثل فيما يلي:ثانيا 

  الشرط الأول: ان يكون العقد ملزما للجانبين

  يكون أحد الطرفين تخلف عن تنفيذ التزاماته :الشرط الثاني 

التزامته او مستعد لذلك. من هذه الشـروط نـرى طالب الفسخ قد نفذ لطرف الاخر الشرط الثالث: أن يكون ا

  .القضائي الفسخ المتعلق بموضوعنا هو  ن الفسخ با
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  :اجراءات الفسخثالثا

فـرق بـين الاجـراءات العامـة ق م، ثـم ن في  119لابد وقبل اثارة الفسخ من توجيه انذار حسب نص المادة 

  1: كما يليوالاجراءات الخاصة بالفسخ 

  : الاجراءات العامة للفسخ أ

العقاري طبقا للقواعد العامة تنطبق على جميع الدعاوى وتكون المحكمة المختصة هي  سخان اجراءات الف

  2جهة المدعى عليه،

اذا لــم يوجــه فــلا تعــويض تبعــا  والانــذار  119يــه انــذار حســب المــادة وهنــا قبــل رفــع الــدعوى لابــد مــن توج

  .ق م 179للمادة 

  : الاجراءات الخاصة للفسخب

ان دعــاوى الفســخ والمتعلقــة بفســخ العقــود العقاريــة المشــهرة ترفــع امــام الجهــة التــي يوجــد بهــا العقــار حســب 

وادارية فقد جاءت المـادة الأولـى كمـا يلـي (يـؤول الاختصاصـات لاقليمـي  ام  ق في 519و 518المادتين 

صــها، مــالم يــنص القــانون علــى خــلاف ذلــك مــع مراعــاة الــى المحكمــة التــي يوجــد العقــار فــي دائــرة اختصا

هر دعـاوى الفســخ والابطـال او التعـديل او الـنقض حقـوق قائمــة علـى عقـود تـم شــهرها ام الخاصـة بشـالأحكـ

تكــون امــام المحكمــة التــي يوجــد بهــا العقــار  لفســخ العقــاروالــدعاوى الخاصــة ب،اعــلاه  519حســب المــادة 

 ة ضـبط المحكمـة يكـون بهـا جميـع أطـراف العقـد بمـا فـيهم المـدعي اوفتسجل عريضة افتتاح الـدعوى بأمانـ

الحفظ العقاري بمكان تواجد العقـار تبلـغ عريضـة افتتـاح الـدعوى  المدعين ويكون وزير المالية ممثلا بمدير

الى الوزير بواسطة مدير الحفظ اذا تعلق الأمر بدعوى الالغاء عقد يتعلق بعقار مشهر تابع لأملاك الدولة 

افتتـاح الـدعوى الـى المحافظـة العقاريـة العقـاري ثـم تقـدم احـدى عـرائض  الإلغاءا يأتي الكلام عن دعوى كم

لشهرها ويكون  الشهر بموجب شهادة من المحافظ او نقدم نسخة من الطلب الموجود عليه تأشير الاشهار 

 وإداريـةام  مـن ق17دم بأول جلسـة حسـب المـادة المذكور اعلاه تق76/ 63من المرسوم  85حسب المادة 

  تقبل. لن  وإلا
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  أثار الفسخ: رابعا

من القانون المدني كما يلي (اذا فسـخ العقـد اعيـد المتعاقـدين الـى  122آن آثار الفسخ نصت عليها المادة 

  .الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا استحال ذلك جاز للمحكمة أن تحكم بالتعويض

  .الثاني:دعاوى البطلانالفرع 

م واداريـة التـي جـاءت  امـن ق  60دعوى الابطال من الناحية الإجرائية البطلان بدون نـص طبقـا للمـادة و 

  كما يلي:

لا يقرر بطلان الأعمال الإجرائية شكلا، الا اذ انص القانون صراحة على ذلك، وعلى من يتمسـك بـه ان "

 اصول المحاكمات السوري التي جاءتمن قانون  39، وهذه المادة تقابلها المادة "يثبت الضرر الذي لحقه

ه الغاية يب لم تتحقق بسببه اواذا شابه ع اذا نص القانون صراحة على بطلانيكون الإجراء باطلاكما يلي 

مـن  ق م 160من الأجراء ولا يحكم بـالطلاق رغـم الـنص اذا ثبـت تحقـق الغايـة مـن الاجـراء) تقابـل المـادة 

   12.سوري 161ادة م اردني والم من ق  248مصري والمادة 

دعوى فــي الحــالات المــذكورة أعــلاه للــزم الاشــهار الــذي الــ 76/  63مــن المرســوم  85ة ومــن نــص المــاد 

  البطلان والابطال كما يلي: بها رتب عدم القبول ، وعليه ندرس وعند عدم القيام

  .:دعاوى البطلان المطلقاولا

ونـدرس الـدعويين كمـا يلـي أن  105الـى  99اد مـن أن هذه الدعاوى التي نص القانون المدني عليها بالمو 

الـبطلان رتبـه المشـرع كجـزاء لتخلـف أي ركـن مـن اركـان العقـد فجعـل لـه جـزاء خاصـا اذا تخلـف شـرط مـن 

معاصـــر لإبـــرام العقـــد وليســـا طـــارئين، وعليـــه بعكـــس  ، والـــبطلان والابطـــال يكونـــان لســـببشـــروط صـــحته 

  وتدرس هنا ما يلي تعريف البطلان: خ،الفس

العيب الذي يؤدي الى عدم انتـاج الاثـار القانونيـة ، ومنهـا انـه عـدم  عرف الكثير من التعاريف منها انه " 

انتاج الاثار القانونية الناشئة  عن العيب ، ومنها انه العيب الذي يصيب التصـرف فيحرمـه مـن اثـاره التـي 
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مكــن حصــرها واجــراءات الــبطلان كثيــرة لاي يفعــار تكــان يجــب انتاجهــا وفقــا لطبيعــة موضــوعه) وللــبطلان 

ا لمــرور بــنفس الإجــراءات الــواردة اعــلاه خاصــة  العقــار المشــهر لابــد مــنشــکل دعــوى بطــلان فتكــون فــي 

  . 76/63الواردة بالمرسوم رقم  85مادة ال

  .: دعاوى البطلان النسبيثانيا

هـا فـي الرضـا فقـط اذا صلة لها بباقي اركان العقد بل ينحصـر وجودلا ندرسه كما يلي ان دعاوى الأبطال 

  مسه عيب من عيوب الرضا وهي عيب الأهلية والغلط والتدليس والاكراه كما يلي:

   1"عقد قائم ولكنه مهدد بالإبطال "عرفه الدكتور محمد حسنين بانه -

  :اختصاص دعاوى البطلانثالثا

  1ارية ق م واد 515لمادة بصفة عامة أن القسم العقاري هو المختص بدعوى البطلان حسب ا

  .:تقادم دعاوى البطلانرابعا

تقـــادم دعـــاوى الـــبطلان ن .أ :النســـبي كمــا يلـــي مطلـــق وتقـــادم الـــبطلان نقســم التقـــادم الـــى تقـــادم الــبطلان ال

و م. . مـن ق 102طويـل المنصـوص عليـه بالمـادة المطلق تتقادم وتكـون حسـب القـانون المـدني بالأجـل ال

 101/1ر خمس سنوات من ابرام العقـد وقـد جـاء نـص المـادة تكون بعد مرو  النسبي تقادم دعوى البطلان 

  كما يلي:

في ابطـال العقـد اذا لـم يتمسـك بـه صـاحبه خـلال خمـس سـنوات ويبـدأ سـريان هـذه المـدة، فـي (يسقط الحق 

حالــة نقــص الأهليــة مــن اليــوم الــذي بــزول فيــه هــذا الســبب، وفــي حالــة الغلــط أو التــدليس مــن اليــوم الــذي 

الة الاكراه من بوم انقطاعه، غير انه لا يجوز التمسـك بحـق الأبطـال لغلـط أو تـدليس يكشف فيه ، وفي ح

  2. أو الإكراه اذا انقضت عشر سنوات من وقت ابرام العقد)
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  الثالث:دعاوى الالغاءالفرع 

مثــل إبطــال التنــازل الحاصــلة فــي للملكيــة العقاريــة لطلبــات  تتعلــق هــذه الــدعاوى بإبطــال عقــود اداريــة ناقلــة

المتعلـق بالتنـازل عـن الأمـلاك العقاريـة التابعـة  07/02/1981الصـادر بتـاريخ  81/01ار القانون رقم اط

  للقطاع العمومي .

  :التعريفاولا

  ان دعوى الالغاء هي الدعوى الفردية والجماعية المرفوعة أمام القضاء الإداري بغرض إلغاء قرار إداري) 

  : الإجراءات دعوى الإلغاءثانيا

القانون زائد  فسمن ن 815م وادارية والمادة ا  من ق 14ب الشكل المنصوص عليه بالمادة ترفع حس 

من القانون المذكور التي تعفي بعض الجهات  828و  827استثناء احكام المادتين 828و816المادتين 

  .من نفس القانون  15من التمثيل الوجوب بمحام آو إضافة البيانات المنصوص عليها بالمادة 

التي نصت على أن الدعوى ترفع إلى المجلس }69 / 77من الأمر رقم  21المادة {ل الاجراءاص

يد في نقابة المحامين وتودع قلم كتاب موقع عليها من الخصم اومن محام مقالقضائي بعريضة مكتوبة و 

  نصت على مايلي 90-23من الأمر رقم  05المجلس ، والمادة 

من هذا القانون  111و 15و 14و 13صوص عليها في المواد ( وتسري على العريضة القواعد المن

 1.1ويجب ان تكون مصحوبة بالقرار المطعون فيه }

 الاجال  :ثالثا

من تاريخ التبليغ الشخصي  اشهر  4يكون أمام المحكمة الادارية خلال اجل الطعن في القرارات الادارية 

جواز مع  829او التنظيمي حسب المادة اعي للقرار الاداري او من تاريخ نشر القرار الاداري الجم

كوت الادارة لمعني القيام بالتظلم الاداري حول القرار المبلغ اليه او حتی الأجل المنشور، وفي حالة سل

عد ذلك بمثابة رفض ، ويبدأ الأجل من تاريخ تبليغ التظلم، والسكوت المذكور عن الرد خلال شهرين ي

                                                           

 96ص دار الهدى,  - نبيل صقر ، الوسيط في شرح القانون الاجراءات المدنية و الادارية،الاجراءات الادارية1

  300فس المجلة السابقة صفهيمة قسوري , ,ن - 2
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م دعواه القضائية ، واذا رفضت الادارة التظلم يبدا أجل شهرين من تاريخ يستفيد المتظلم من شهرين لتقدي

القانون اعلاه والتظلم الاداري يثبت بكل الوسائل المكتوبة  من نفس 830المادة  تبليغ قرار الرفض له

 06مکرر المعدلة بالمادة  169وبرفق مع عريضة الطعن والتظلم المذكور اعلاه كان اجباريا طبقا للمادة 

، والتظلم حسب هذه المادة يكون أمام الجهة التي أصدرت القرار او رئاسيا أي 23/90من القانون رقم 

يوجه إلى الجهة التي تعلو الجهة مصدرة القرار والسكوت يعتبر بمثابة رفض ويكون أجل الطعن خلال 

مکرر من القرار  169شهرين من تاريخ تبليغ قرار الرفض ونيت الطعن بكل الوسائل وكان حسب المادة 

قوم سريان الدعوى يقان القاضي خلال  23/90من القانون رقم  07الملغي وبعد التعديل طبقا للمادة 

  1.الصلح في مدة أقصاها ثلاثة اشهر بإجراء محاولة

و سريان الأجل يكون من اليوم الموالي لانهـاء اجـل الشـهرين الـذي يكـون مـن تـاريخ تبليـغ الـتظلم والاجـل  

ن شـهرين ، واذا بلـغ بقـرار الـرفض يكـون الأجـل خـلال شـهرين مـن التبليـغ ، وسـتقطع اجـل الطعــن هنـا يكـو 

  في حالات اربعة نعتقد انها واردة على سبيل الحصر وهي كما يلي:

  ضائية غير مختصة/ الطعن أمام جهة ادرية ق1

  / طلب المساعدة القضائية2

  / وفاة المدعي او تغيير اهليته.3

  الحادث الفجائية أو / القوة القاهر 4

  الاختصاص :ثالثا

هــي الــدعوى الوحيــدة التــي ترفــع امــام القضــاء الاداري وبــاقي الحــالات المنصــوص عليهــا دعــوى الالغــاء  

كون أمام القضاء العادي فالاختصـاص هنـا يكـون للمحكمـة الإداريـة اذا ت 76/63من المرسوم  85بالمادة 

حـدد بحسـب مـا هـو منصـوص عليـه ية أضرت به، والاختصاص يإلغاء قرارا وحتى عقود ادار تعلق الأمر ب

مــن القــانون المــذكور والاختصــاص بنوعيــه مــن النظــام العــام حســب  803طبقــا للمــادة  38و37بالمــادتين 
                                                           

 

 99ص دار الهدى,  - نبيل صقر ، الوسيط في شرح القانون الاجراءات المدنية و الادارية،الاجراءات الادارية1

  332فهيمة قسوري , ,نفس المجلة السابقة ص - 2
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مــن قــام واداريــة كمــا يخــتص مجلــس الدولــة كدرجــة اولــى واخيــرة بالفصــل فــي دعــوى الالغــاء  807المــادة  

من نفس القانون المذكور ، والتي جـاءت  901لإدارة المركزية طبقا  للمادة للقرارات الادارية الصادرة عن ا

  :كما يلي

يخـــتص مجلـــس الدولـــة كدرجـــة اولـــى واخيـــرة بالفصـــل فـــي دعـــاوى الالغـــاء كمـــا يخـــتص فـــي الاســـتئنافات  "

اريــة والطعـون المتعلقـة بأحكـام الالغـاء وتقـدير المشـروعية فــي القـرارات الاداريـة الصـادرة عـن السـلطات الاد

مــن نفــس القــانون، ونعــرف مجلــس الدولــة واختصاصــاته  903و  902وغيرهــا حســب المــادتين  "المركزيــة 

  كما يلي:

  الخصائص:ابعار 

  الان خصاص دعوى الالغاء يمكن اجمالها كما يلي:

  / انها دعوى أدارية1

  / انها دعوى تتعلق بالإلغاء2

  / انها دعوى تتعلق بعقار3

  : الاثارخامسا

الا اذا صــــدر امــــر بوقفــــه طبقــــا للمــــادة  909و  908لغــــاء لا توقــــف التنفيــــذ طبقــــا للمــــادتين ان دعــــوى الا

فـــاذا الفـــي القـــرار محـــل الطعـــن ترجـــع  914و  913او بـــأمر مـــن مجلـــس الدولـــة طبقـــا للمـــادتين  833/1

 الأمور على ما كانت عليه قبل الالغاء ، وتحميل المدعي بالمصـاريف فـي حالـة رفـض دعـواه طبقـا للمـادة

1من قام وادارية. 422و 417التي تحيل على المادتين  396
 

                                                           

ومة ليلي زروقي و حمدي باشا ،المنازعات العقارية في ضوء احدث التعديلات و احدث الاحكام ،دار ه -  1

  89ص2012.201.
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  الرابع:دعاوى النقضالفرع 

  الفرع الأول:تعريفها

الــنقض لــيس لــه تعريفــا جامعــا مانعــا اذ اخــتلط معنــاه بينــه وبــين الالغــاء حســب مــا أورده المشــرع الجزائــري 

ا مة الحاصـلة بالتراضـي اذالقس ت صرحة على النقض والتي اجازت نقضم التي نصمن ق  732بالمادة 

ن زاد عن الخمس والعبرة بالتقدير يوم القسمة وترفع الدعوى خلال السـنة اثبت احد المتعاقدين أنه لحقه غب

التالية بالتنمية العقود الموثقـة والمتعلقـة بعقـار ولا نقـص بـدون الفضـاء لكـون العقـد شـريعة المتعاقـدين طبقـا 

المتعلق بالسجل العقاري  63/76من المرسوم  85مقيدة بنص المادة في م وهذه المادة عامة  106للمادة 

  وبخاصة العقود العقارية المشهرة 

  : اختصاصهاثانيا

للعقـــود  ق ام واداري ان دعـــوى الـــنقض 518و515يكـــون للقســـم العقـــاري حســـب المـــادة  أن الاختصـــاص 

م واداريـة  ق ا 515العقـار طبقـا للمـادة العقارية والموثقة تكون امام القسم العقاري للمحكمة التي يوجد بهـا 

.  

  :خصائصهاثالثا

لمــدني التــي مــن القــانون ا 732ض القيمــة الوديـة طبقــا لــنص المــادة تكــون فــي حالــة نقــض دعـاوى الــنق وان

نه لحقه منهـا غـبن يزيـد القسمة الحاصلة بالتراضي اذا اثبت احد المتقاسيين أ جاءت كما يلي "يجوز نقض

تكون العبرة في التقدير بقيمة الشيء وقت القسمة ويجب أن ترفع الدعوى خلال  على أن 1/5على الخمس

ی نقـدا وعينـا نـع القسـمة مـن جديـد اذا اكمـل للمـدعالسنة التالية للقسمة وللمدعى عليـه ان يوقـف سـيرها ويم

ق م التـي  90وحسب النص اعلاه أن الدعوى تتعلق بالغين المنصوص عليه بالمادة "ما نقص من حصنه

  اءت كما يلي:ج

ة مــع مــا حصــل عليــه هــذا المتعاقــد مــن فائــدة ثيــرا فــي النســباذا كانــت التزامــات احــد المتعاقــدين متفاوتــة ك"

 رم العقـــد الاانالمغبـــون لـــم يبـــبموجـــب العقـــد او مـــع التزامـــات لمتعاقـــد الأخـــر ، وتبـــين أن المتعاقـــد الأخـــر 

از للقاضــي بنــاء علــى المتعاقــد المغبــون أن المتعاقــد الأخــر قــد اســتغل فيــه طيشــا بينــا او هــوی جامعــا، جــ

يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد ويجب أن ترفـع الـدعوى بـذلك خـلال سـنة مـن تـاريخ العقـد والا 

الطـرف الأخـر دعـوى الأبطـال اذا عـرض مـا  ير مقبولة ، ويجوز في عقـود المعاوضـة ان يسـتوفيكانت غ
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يجـب مراعـة عـدم الإخـلال بالأحكـام الخاصـة  90تطبيـق حكـم المـادة وعنـد  "ينيراه القاضي کافيا لرفع الغـ

 90التي جاءت كما يلي ( يراعى فـي تطبيـق المـادة من ق م91عض العقود وذلك طبقا للمادة بالغين في ب

  .عدم الإخلال بالأحكام  الخاصة بالغين في بعض العقود

  .85حسب نص المادةالمطلب الثاني:الجزاء المترتب عن عدم شهر الدعوي العقارية 

مــن  85انـا الشــهر الــدعاوي القضــائية العقاريــة يعــد قيــد علــي رفــع الــدعوي  وذلــك علــي اســاس نــص المــادة 

  المذكور اعلاه و التي اكدت علي ذلك طائلة عدم قبول . 76/63المرسوم 

المرسـوم  مـن85ة وقد تبناه مجلس الدولة في اجتهادات كثيرة من الفقه هو الذي يتمسـك بحرفيـة نـص المـاد

  "تحت طائلة عدم القبول " ظو بالضبط لف76/63

لعام لذالك يستوجب علي القاضي اثارته من تلقاء نفسه و الحجة ان المـادة  النظامو بان هاذا الاجراء من 

الســالفة الــذكر جــاءت بصــيغة الالــزام مــن جهــة ,ومــن جهــة اخــري فــان الهــدف مــن شــهر عريضــة هــو  85

العـام حفاظـا علـي حقـوق  النظـامعقار محل نزاع اما القضاء, فالمسالة تصبح حتما مـن اعلام الكافة بان ال

  الغير الذي يتعامل مع صاحب العقار موضوع النزاع.

و إذا اعتبرنــا عــدم إشــهار العريضــة كعيــب مــن حيــث الشــكل فقــط كمــا قضــت بــذلك المحكمــة العليا،فهــذا   
ير الخصومة أي يجـوز للمـدعي إشـهار عريضـته طـوال يعني كذلك أنه يمكن تصحيح هذا الإجراء أثناء س

من قانون الإجـراءات المدنيـة  62المادة   سير الخصومة إلى وقت إقفال باب المناقشات.ارتكازا على نص
و الإداريــة التــي تجيــز القاضــي مــنح أجــلا للخصــوم لتصــحيح الإجــراء المشــوب بــالبطلان نعتقــد كــذلك أنــه 

يغفــل فيهــا المــدعي إشــهار عريضــة افتتــاح دعــواه،أن ينبــه هــذا الأخيــر يمكــن للقاضــي ، فــي الحالــة التــي 
  1 بالقيام بهذا الإجراء.

  

  

 

 

 

  

                                                           

1 -- http://brahimi-avocat.e-monsite.com/ar/blog/8.html 
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  من قانون ا م ا . 17/3المبحث الثاني :الدعوى الواجبة الشهر حسب نص المادة 

إشــهار عريضــة افتتــاح الــدعوى لــدى  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة 3-17يجــب حســب المــادة 

فظــة العقاريــة ،و ذلــك تحــت طائلــة عــدم قبــول الــدعوى شــكلا. هــذا الإجــراء كــان معمــول بــه كــذلك فــي المحا

التشريع القديم.لا يكفي إشهار عريضة افتتاح الدعوى لـدى المحافظـة العقاريـة ،و لكـن يجـب إثبـات اسـتفاء 

بأمانـة الضـبط تكـون هذا الإجراء ، و ذلك إما بتقديم نسخة من عريضة افتتاح الدعوى التـي سـبق إيـداعها 

المــذكورة  17ممهــورة ببيــان الإشــهار ، وإمــا بتقــديم شــهادة إداريــة تثبــت اســتفاء هــذا الإجراء.وحســب المــادة 

 أول جلسة ينادى فيها على القضية.،فإن العريضة المشهرة تقدم في 

لتـي حـررت بهـا مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة يثيـر إشـكالا نظـرا للصـيغة ا 3-17تطبيق المادة 

هذه المادة. النص يلزم إشهار عريضة افتتاح الدعوى إذا تعلق الأمر بدعوى تخص " عقار أو حـق عينـي 

  .عقاري مشهر

من قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة التـي تفـرض إجـراء  3-17يتبين إذا أنه يوجد اختلاف بين المادة 

مـن نفـس القـانون التـي  519العقاريـة دون تمييـز، و المـادة  الشهر بالنسبة لكل الدعاوى العقارية و العينيـة

تحصر هذا الإجراء في حدود الدعاوى العقاريـة الراميـة إلـى الفسـخ أو الإبطـال أو التعـديل أو نقـض حقـوق 

  .قائمة على عقود تم شهرها.

الـدعوى و مع ذلك فقد لـوحظ أن بعـض المحـاكم تقضـي مـن تلقـاء نفسـها و فـي الجلسـة الأولـى بعـدم قبـول 

حررت بصيغة الإلزام كونها اسـتعملت مصـطلح "  17لعدم إشهار عريضة افتتاح الدعوى بحجة أن المادة 

يجب " . إن هذا التسبيب قد يكـون مطـابق لحـرف الـنص و مـع ذلـك و لكـون مـنح أجـل للمـدعي لتصـحيح 

دم القبـول تلقائيـا هذا الإجراء لا يضر بالخصم و لا يؤثر على حسن سير الخصومة فإن عدم التصريح بعـ

 1يكون اقرب من الصواب.

 

  

                                                           

  116ص 2006جمال بوشنافة ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري،دار الخلونية  -  1
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 ول :مفهوم الدعوي العقارية وجزاء تخلف شهرها.المطلب الا 

  الدعاوي العقارية: :الأولالفرع 

  الدعوي العقارية نتعرض لمقصود بها في نظر الفقه ثم المفهوم  في نظر القانون:  لتعريفاولا :

  .يتعريف الفقه-أ

لتــي خولهــا القــانون لكــل صــاحب حــق فــي الالتجــاء الــي القضــاء لاقــرار حقــه الــدعوي العامــة هــي الســلطة ا

وتمكينه من الانتفاع ،فيحمي الحق عن طريق تطبيـق القـانون ،فـالحق فـي الـدعوي مركـز موضـوعي هدفـه 

الحصول علي حماية حـق او مركـز قـانوني موضـوعي ، وهـذه الفكـرة تتفـق مـع نظريـة الـدعوي فـي القـانون 

هي الدعوة التي تتعلق بنزاع حول وجود او عدم وجود الحـق العينـي عوي العينية العقارية الروماني ،ان الد

،وهــذه الــدعاوي تحمــي هــذا المركــز عين لقايمهــا شــروط قانونيــة مادامــت ترتــب اثــار قانونيــة ويتللعقــار ذاتــه،

  1القانوني او دفع الاعتداء علي هاذا الحق.

  التعريف القانوني :-ب 

في مفهوم التشريع الجزائري:هي الـدعاوي التـي يكـون محـل الحـق التـي تحميـه هـو العقـار الدعاوي العقارية 

ترتــب العينيــة العقاريــة و الانتفــاع الم الحقــوق ،وبمفهــوم اخــر هــي الــدعاوي التــي يكــون الغــرض منهــا حمايــة

ــــوق المســــتمدة مــــ ــــاق و الايجــــار ....و الحق ــــارات و الســــكن و الاســــتعمال و الارتف ــــي العق ــــه ن مــــن الفعل ق

زي و الامتيـازات العقاريـة ....،فهـي كـل دعـوة يكـون الغـرض منهـا حمايـة حـق مـن الاسلامي كـالرهن الحيـا

  2تتصف بطبيعة الحق التي تحميهالتي هذه الحقوق 

فالقــانون الجزائــري اشــترط تحــت طائلــة عــدم القبــول الــدعوي اخضــاعها لاجــراء اساســي جــوهري يتمثــل فــي 

لجهة القضائية المختصـة ولهـاذ نجـد تقيدها امام ا المحافظ العقاري بعد شهر عريضة الدعوى العقارية لدي

                                                           

  102.ص 2009بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية، المنشورات بغدادي  -1

  265ص  2009عبد الرحمان نشرح الوجيز لقانون الاجراءات الادارية و المدنية ،منشورات  بغداديبربارة -  2
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فـي الـدعوي العقاريـة فـي  الجزائريـون حـولي مـدي لزوميـة هـاذا الاجـراء اختلاف في مواقف الفقـه و القضـاء

  1.الشهر العقاري المتبني في الجزائر ظل النظام

  :تقسيم الدعاوي العقاريةثانيا

  عينية و شخصية  تنقسم الدعاوي الي دعاوي

 الدعاوي العينية . - أ

فهــي التــي تســتند إلــى حــق عينــي كــدعوى الملكيــة أو الاســتحقاق ودعــوى تقريــر حــق الارتفــاق أو الانتفــاع 
ودعوى الحيازة ودعـوى الـرهن . والغـرض مـن الـدعوى العينيـة حمايـة الحـق العينـي بتقريـره فـي مواجهـة مـن 

 . يعتدي عليه أو ينازع فيه

ة محــددة فــي القــانون فهــي إمــا أن تكــون حقوقــاً عينيــة أصــلية كحــق الملكيــة وحــق الارتفــاق والحقــوق العينيــ
كحــق الــرهن الرســمي والحيــازي وحــق  تعمال وإمــا أن تكــون حقوقــاً تبعيــةوالانتفــاع والحكــر والســكنى والاســ

 . الامتياز والاختصاص

عليه الدعوى فالدعوى الشخصية لا  وتبدو أهمية التفرقة بين الدعوى الشخصية والدعوي العينية فيمن ترفع
 . ترفع إلا علي الملتزم بالحق الشخصي , أما الدعوى العينية فترفع على أي شخص تؤؤل اليه العين

  الدعوى الشخصية العقارية.:-ب

دعوى التـي يرفعهـا المـؤجر علـى المسـتأجر للمطالبـة بـالاجرة والـدعوى هي التي تستند إلى حـق الشـخص كـ

بالدين . ويكمن الغرض هنا من الدعاوي الشخصية حماية الحق  ,ئن على المدين للمطالبالتي يرفعها الدا

 2.الشخصي لرافعها بتقريره في مواجهة الملتزم به أو إلزامه بالوفاء به

 

 

                                                           

  89ص2008مجيد خلفوني ،نظام شهر العقاري في الجزائر ،دار هومة ، الطبعة الثانية ، -  1
 95مجيد خلفوني ،المرجع السابق، ص  -  2
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  رفع الدعوي العقارية  جراءاتا: ثانيالفرع ال

  مرحلة إيداع عريضة الدعوى العقارية. اولا:

مهيديـة قبـل الشـروع فـي شـهر عريضـة الـدعوى العقاريـة، إذ يسـتوجب تعتب مرحلـة إيـداع  مرحلـة ت

ـــة للشـــهر فنجـــد مـــن هـــذه  ـــدعوى لتكـــون قابل ـــق بعريضـــة ال اســـتفاء بعـــض الإجـــراءات لإعـــداد الملـــف المتعل

الإجراءات إيداع الوثائق في المصلحة المختصة لتلقي المحررات شهرها وكذلك قيد هـذا الإيـداع فـي سـجل 

  خاص بذلك.  

ل كل هذا يستلزم قيام إجراء قبلـي وجـوبي آخـر المحافظـة العقاريـة ويعتبـر مـن شـروط قبـل لكن وقب

إيـــداع العريضـــة أمـــام المحافظـــة العقاريـــة المختصـــة إقليميـــا لشـــهرها، والـــذي يتمثـــل فـــي قيـــدها أمـــام جدولـــة 

  ي للعريضة ثانيا.المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى العقارية وهذا الأمر الذي سنتناوله قبل الإيداع القانون

وبالتــالي يتعــين علينــا معرفــة لجهــة القضــائية المختصــة بــالنظر فــي الــدعوى العقاريــة قبــل إيــداعها 

للقيــد لــدى أمانــة ضــبط المحكمــة المختصــة ومــا هــي الشــروط الواجــب إتباعهــا ليــتم قبولهــا مــن طــرف أمانــة 

  ضبط المحكمة المختصة.

  تقيد أمامها الدعوى العقاريةتحديد الجهة القضائية المختصة التي  ثانيا:

مــن  85مــن الناحيــة التطبيقيــة فــي الجانــب العقــاري وبالخصــوص الــدعوى المنصــوص عليهــا بالمــادة 

يفتــــرض بنــــا معرفــــة أطــــراف الخوصصــــة وكــــذا طبيعــــة الحــــق العينــــي العقــــاري المشــــهر  76/63المرســــوم 

امــا كــان القضــاء العــادي هــو  بالمحافظــة العقاريــة محــل النــزاع حتــى تــتمكن مــن خــلال ذلــك مــن معرفــة إذ

ـــد رفـــع   ـــة الاتخـــاذ عن المخـــتص أو القضـــاء الإداري وهـــذا مـــا يـــدخل فـــي إطـــار الإجـــراءات القانونيـــة الواجب

  1الدعاوى بصفة عامة.

 اختصاص القضاء العادي: - 1

إذا كان أطراف النزاع من أشخاص القانون الخاص تقيد الدعوى العقارية أمام القسم العقاري  التي 

دائرة اختصاصـها العقـار محـل النـزاع ذلـك أن هـذه المحكمـة هـي الأقـرب المحـاكم إليـه وقـد يتطلـب يقع في 

                                                           

  12ص  2009نية و الادارية ،دار الهدي،نبيل صقر ،الوسيط في شرح القانون الاجراءات المد -  1
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إثبـــات الـــدعوى انتقـــال المحكمـــة إلـــى مكـــان العقـــار أو نــــدب خبيـــر لمباشـــرة هـــذه العمليـــة وهـــذا مـــا أكدتــــه 

   1من ق إ م إ. 518المادة

لتـــي اســـتبعدت بـــذلك صـــراحة فـــي فقرتهـــا الأولـــى ا ق إ م إ 40و هـــو اســـتثناء نصـــت عليـــه المـــادة

مـن  37تطبيق مبدأ ارتباط الاختصاص الإقليمي للمحكمـة بمـوطن المـدعي عليـه المنصـوص عليـه بالمـادة

لتحديـد الاختصـاص  46آ و538و 37نفس القانون كقاعدة عامة ومنه فلم يكتـف المشـرع بنصـوص المـواد

  الإقليمي بموجب قواعد عامة بل أعادت تكرار ذلك.

  الإداري: اختصاص القضاء

يتحدد الاختصاص الإقليمي للمحكمة الإدارية وفقا للقواعد العامة المنصوص عليها بموجب المواد 

مـن ق ا م  38ق ا م ا هو موطن المدعي عليه أساسا واستثناء في مواطن مختلفة حسب المـادة  38و37

مـواد المشـار إليهـا بـنص ا. غير أنه يجـب رفـع بعـض الـدعاوى اسـتثناء أمـام المحـاكم الإداريـة فـي بعـض ال

  من ق ا م ا. 804المادة

وتكون المحكة الإدارية مختصة إقليميـا بـالنظر فـي الطلبـات الأصـلية، وفـي الطلبـات الإضـافية أو 

  من ق ام ا. 805العارضة أو المقابلة التي تدخل اختصاص المحاكم الإدارية وفقا لأحكام المادة 

  ضاياثالثا: قيد الدعوى القضائية في سجل الق

بعــد تحريــر عريضــة الــدعوى العقاريــة الموجبــة لشــهر مســتوفية كافــة الشــروط المقــررة قانونــا، وبعــد 

الرسوم القانونية للتسجيل تأتي مرحلة الإيداع  وهي مرحلة تمهيديـة قبـل تـاريخ أول جلسـة وهـذه الإجـراءات 

خ إيــداعها وتســلم كلهــا تســجل فــي أصــل العريضــة الافتتاحيــة أيضــا خاصــة تــاريخ أول جلســة ورقمهــا وتــاري

من ق ا م ا، كما يـتم جـرد المرفقـات  16للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم المدعى عليهم طبقا للمادة

المقدمـــة مـــع العريضـــة  ويســـلم كاتـــب الضـــبط للمـــدعي وصـــل يثبـــت إيـــداعها مـــع وصـــل أخـــر يبـــين تســـديد 

  2المصاريف القضائية القانونية.

                                                           

  
عمر حمدي باشا ، القضاء العقاري في ضوء احدث القرارت الصادرة مجلس الدولة و المحكمة العليا و محكمة التنازع -  1

  89ص 2013، دار هومة الطبعة 
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ـــد قـــراءة نـــص المـــا ـــه لا يمكـــن قبـــول عريضـــة  76/63مـــن المرســـوم  85دة ومـــن الملاحـــظ عن بأن

الدعوى إلا إذا تم إشهارها مسبقا، فهذه المادة قررت سبق إشـعار الـدعوى العقاريـة علـى أن أي إجـراء يقـوم 

به المدعي أمام المحكمة بشأن هذه الدعوى، لكن يبقى التساؤل المطروح حول معنى هـذا السـبق، هـل هـو 

لـى المحافظـة العقاريـة دون المـرور علـى المحكمـة؟ وهـل إن المشـرع قصـد صـراحة وجوب الاتجاه مباشـرة إ

الســـالف الــذكر هـــذا الإجــراء؟ أم أنـــه يوجـــد إجــراء قبلـــي واجــب القيـــام بــه قبـــل اللجـــوء  85مــن نـــص المــادة 

للمحافظة العقارية وللإجابـة علـى الطـرح التـالي يعـود بنـا ذلـك إلـى نفـس المـادة التـي تخـص دعـاوى الراميـة 

لطعـــن فـــي التصـــرفات العقاريـــة باعتبارهـــا حـــق إجرائـــي أو ســـلطة  للمعنـــى فـــي اللجـــوء إلـــى القضـــاء وفـــق ل

شروطها القانونية السابقة الذكر لتدخل ضمن الخصومة القضـائية لتفضـل فيهـا المحكمـة بحكـم، ومنـه فـإن 

  1.ةالحكمة من تسجيل الدعوى أمام أمانة ضبط المحكمة يؤكد مسألة تفادي الدعاوى الكيدي

  رابعا:مرحلة الإيداع القانوني لعريضة الدعوى العقارية لدى المحافظة العقارية 

يعتبر المحررات بالمحافظة العقارية، عملا قانونيا أوليا لازما لكل محرر أو سند يتوجب إخضاعه 

المحكمـة إلى عمليـة الشـهر العقـاري، وعـل المعنيـين المـدعيين أن يقومـوا بإيـداع عرائضـهم بعـد تقييهـا أمـام 

المختصـــة بالمحافظـــة العقاريـــة التـــي يقـــع فـــي دائـــرة اختصاصـــها الحـــق العينـــي العقـــاري المشـــهر بهـــا قصـــد 

 2.إشهارها

ما لا يلاحظ  عمليا أن يقوم بالإيداع هو المحضر القضـائي عـوض المـدعي نفسـه أو محاميـه أو 

سـبة للوثـائق المشـهرة مـع الضـباط المتمثل القانوني للشخص المعنوي ليقتصر تعامل المحافظة العقارية بالن

  .ن والهيئات العموميةيالعمومي

ـــم تفـــرق بـــين إيـــداع وثـــائق بســـجل الإيـــداع  ـــى خـــلاف ذلـــك بعـــض التشـــريعات العربيـــة التـــي ل وعل

والمحاســبة فــي المحافظــة العقاريــة، وإجــراء الإشــهار لهــذه الوثــائق، فقــد فــرق المشــرع الجزائــري بينهمــا، كــون 

شـهر فقـد يحـدث أن تـودع الوثـائق إلا أن المحـافظ العقـاري يـرفض إشـهارها إذا ثبـت الأولى سابقة لعمليـة ال

                                                           

  .122، 2008مجيد خلفوني، نظام الشهر العقاري في التشريع الجزائري، دار هومة، الطبعة 1-  1

 85بن موسي زوليخة ،المرجع السابق ص- -2
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والإيـداع فـي حـد ذاتـه بـاختلاف موضـوعه، مـا إذا كـان متعلقـا بحـق عينـي أصـلي أو  نقص أو عيـب  فيهـا

، وذلــك بــاختلاف متطلبــات هــذا الإيــداع مــن وثــائق وبيانــات لازمــه فــي كليهمــا، وســنرى 1بحــق عينــي تبعــي

يـــز إيـــداع عريضـــة الـــدعوى مـــن خـــلال معرفـــة مكـــان إيـــداعها أولا، ثـــم الشـــروط الازمـــة لقبـــول هـــذا مـــدى تم

  الإيداع ثانيا.

  . من ق ا م ا17لمادة:جزاء تخلفها حسب ا الفرع الثالث

الفقــرة الثالثــة  مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة، انــه يجــب  إشــهار 17حســب مــا ذكــر فــي المــادة 

دعوى لــدى المحافظــة العقاريــة ،و ذلــك تحــت طائلــة عــدم قبــول الــدعوى شــكلا ، لصــيغة عريضــة افتتــاح الــ

مــن قــانون الإجــراءات المدنيــة و الإداريــة تــوحي بــأن الإجــراء مــن النظــام العــام  17التــي حــررت بهــا المــادة 

 كون المشرع استعمل عبارة : " يجب إشهار العريضة... تحت طائلة عدم قبولها شكلا ". 

برنا عدم إشهار العريضة كعيب من حيث الشـكل فقـط ،فهـذا يعنـي كـذلك أنـه يمكـن تصـحيح هـذا و إذا اعت

الإجراء أثناء سير الخصومة أي يجوز للمدعي إشهار عريضته طوال سير الخصومة إلى وقت إقفال باب 

ضـي مـنح مـن قـانون الإجـراءات المدنيـة و الإداريـة التـي تجيـز القا 62المناقشات.ارتكازا على نـص المـادة 

أجلا للخصوم لتصحيح الإجراء المشوب بالبطلان نعتقد كـذلك أنـه يمكـن للقاضـي ، فـي الحالـة التـي يغفـل 

  2فيها المدعي إشهار عريضة افتتاح دعواه،أن ينبه هذا الأخير بالقيام بهذا الإجراء.

  المطلب الثاني :موقف المحكمة العليا 

  الفرع الاول : قبل تعديل ق ا م ا .

ار هاذا الاتجاه الي انا الشهر الدعاوي القضائية العقارية يعد قيد علي رفع الدعوي  وذلك علي يذهب انص

  3المذكور اعلاه و التي اكدت علي ذلك طائلة عدم قبول . 76/63من المرسوم  85اساس نص المادة 

                                                           

  254حمدي باشا، شهر الدعوى العقارية، المنازعات العقارية، المرجع السابق، ص- - 1
  99عمر حمدي باشا ،القضاء العقاري ، المرجع السابق ص  2
  95مجيد خلفوني ،المرجع السايق ، ص  3
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وي العقاريـة الراميـة القائل باجباريـة شـهر الـدعا ا في هاذا الصدد وثبتت الاتجاه وقد تدخلت  المحكمة العلي

الــي الطعــن فــي صــحة التصــرفات التــي تضــمنها المحــرر المشــهر بالمحافضــة العقاريــة تحــت طائلــة عــدم 

  .16/03/1994المؤرخ في  108200القبول وهذا ما يستشف من القرار رقم 

تــي وان كـان فــي رأينــا ان الســماح بــالطعن فــي التصــرفات المشـهرة هــو خــروج علــي مبــادئ الشــهر العينــي ال

  تجعل للشهر قوة ثبوتية مطلقة وليست نسبية كما ذهب اليه المشرع الجزائري من خلال هاذي المادة .

    2008الفرع الثاني : بعد تعديل ق ا م ا سنة

ستثمرة الفالحيــة الفردية ضد المقضية )ت.م( و من معه  14/07/2011قرار بتاريخ  659801ملف رقم 

  .ية وهرانلاة لو حيلاصالح الفملومديرية ا ))ب.ع

فقـرة الثالثـة مـن ق ا م ا التـي تفـرض اجـراء الشـهر بالنسـبة  17بعدما تبين ان هناك اختلاف بين المـادتين 

مـــن نفـــس القـــانون التـــي تحصـــر هـــدا  519لكـــل الـــدعاوي العقاريـــة و العينيـــة العقاريـــة دون تميـــز،و المـــادة 

الابطــال و الالغــاء او نقــض حقــوق قائمــة علــي الاجــراء فــي حــدود الــدعاوي العقاريــة الراميــة الــي الفســخ و 

  عقود تم شهرها ....

كـون المشـرع اسـتعمل  مـن ق ا م ا تـوحي بـان الاجـراء مـن النظـام العـام17 ررت بها المادةالتي حلصيغة ا

  عبارة "يجب اشهار العريضة ....تحت طائلة عدم قبولها شكلا "

   يـة مصـالح خاصـةلشهر العريضـة ورد لحماجراء اولكن المحكمة العليا قضت خلاف ذالك اذ اعتبرت ان ا

ــــيس مــــن الن نفســــه {قــــرار صــــادر بتــــاريخ   تلقــــاء  مــــن اثارتــــه  يجــــوز للقاضــــي   فــــلا  العــــام ام ظــــفهــــو ل

   .  01عدد  2012لسنةالصادر بالمجلة القضائية 659801ملف رقم  2011/07/17

حالــة تعلــق موضــوعها ب {دعــوي الفســح  : لا تشــهر عريضــة المرفوعــة امــام القســم العقــاري  الا فــي أالمبــد

  1علي عقد تم شهرها }تعديل  حقوق قائمة  أو ،الابطال ،الالغاء ، النقض

                                                           

  1العدد  2012نونية و لقضائية،سنةمجلة المحكمة العليا ،قسم الوثائق و الدراسات القا -  1
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مـع انهـا لـم تسـتوفي و رفضـها موضـوعا  ومن هنا نـري ان قـرار المحكمـة العليـا جـاء بقبـول الـدعوي شـكلا 

 الإدارية الإجراءاتانون من ق 519 اخذة بالمادةوان القرار المحكمة  ة العقارية .ظشهر الدعوي في المحاف

  .و المدنية
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  خاتمة ال

المشرع الجزائري مثله كباقي التشريعات العربية المماثلة  فهو لم يعطي للقيد في السجل  العقاري القوة 

المطلقة فلم يجعل نقل الحق العيني مستقلا عن مصدره  و هو التصرف بل اجاز الطعن في التصرف 

ي العقارات المقيدة في المقيدة وحتى قرارات المحافظ العقاري الامر الذي يعتبره اساس الدعوى الطعن ف

تضارب  أنالسجل العقاري و هذا يعتبر كذلك خروجا عن مبدأ القيد المطلق لنظام الشهر العيني كما 

المدني في ضل نظام الشهر  القانونأحكام النصوص القانونية  المعالجة للمسائل العقارية مع 

و نظمها  في الدعاوى العقارية المشرع لموضوع شهر  إثارة إلى أدتالنتائج التي  أهمالشخصي من 

المشرع الجزائري  من خلال  إنالتطبيقي و من الواضح  النصوص كجزئية و خاصة الجانب

البلاد إلا  و المشاكل الحاصلة  بسبب الظروف  في يتلاءمالتشريعات المتتالية حاول سد الفراغ بما 

الذي يمكننا   الأمرهذه النصوص  بالتقليل من حدة المشاكل بسبب تعارض  الأمرأن ذلك لم يعالج  

القول بضرورة تعديل هذه النصوص بدلا من المزيد من التشريعات أما بالنسبة لآثار شهر دعوى و ما 

من المرسوم الذي من المفترض على  87من غموض اعترض خصوصا نص المادة  استخلصتاها

المشرع إعادة صياغتها بشكل  أوضح مع إضافة تكمن فيتقيد إمكانية  الاحتجاج في الحكم الفاصل 

في الدعوى  لصالح المدعي لمدة زمنية مناسبة منعا لعم الاستقرار الوضعية القانونية للعقار محل 

المدعي الصادر للحكم لفائدته على شهر هذا الأخير تجنبا للتهاون رفي ذلك وتحقيقا  النزاع و إجبار 

  الاستقرار العقار نهائيا 

من نفس المرسوم فإنه كان  86أما بما يخص  عبارة بحكم القانون وتطبيقا للقانون في نص المادة  

مة العليا لهذه المادة بما بجدر على المشرع جعل مصطلح أكثر وضوحا ودقة بقصد منه تفسيرا  المحك

 .يتناسب مع الغرض  من تشريعها 

و بخصوص اجراء الدعوى كان لا بد على المشرع من التدخل بسن النصوص صريحة وواضحة 

تنسجم مع بقية النصوص العقارية بشكل عام و بسط تنفيذ هذا الاجراء يحقق الهدف من فرضه و من 

  اول فيها: ذلك نعرض الجملة من الاقتراحات التي نح

اقتراح تعديل شروط قبول الدعاوى العينية العقارية في قانون الاجراءات المدنية و التنصيص  - 

عليها بنص خاص في مواده تحت طائلة عدم قبول الدعوى عوض ترك هذه المسالة تنظيم 
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 12/07/1995خاصة أن الغرفة المدنية للمحكمة العليا قد ترأت في قرارها الصادر بتاريخ 

تتعارض مع التشريع العادي قانون الاجراءات المدنية و  76/63من المرسوم   85المادة بأن 

و تطبيق التشريع الأصلي ما دام أن التشريع الفرعي  حثت القضاة باستبعاد الادارية وبالتالي 

 هناك تعارض بينهما لأن ذلك يدخل ضمن صميم سلطات و اختصاصات القاضي .

في طلب اضافي صريح  بإضافة شرط يتمثل   76/63من المرسوم  85تعديل نص المادة  - 

ضمن الطلب الرئيسي للدعوى العقارية بتغيير بيانات السجل العقاري الخاص بالعقار محل 

أكيد صراحة على تعلق الدعوى بالقيد بوصفه مضمون هذا الطلب و ذلك للت يقتضيهالنزاع بما 

 نزاع تبعا لنظام الشهر العيني المتبنى في الجزائر . منشأ للحق العيني محل

أما بخصوص المصطلح المتعلق بشهر الدعوى العقارية كان لا بد من ضبط مصطلح يفيد  - 

و كيفيته بدلا من المصطلحات العديدة كتأشير أو اشهار  حقيقةمعنى الشهر الدعوى العقارية 

د كونه يدل على الشهر في كلا النظامين التي قد تثير البس غالبا و الاصلح هو مصطلح القي

 الشخصي و العيني و ملائمته للنظام الأخير المعتمد في الجزائر .

ضرورة الفصل في التناقض و التباين الحاصل في الاجتهادات القضائية من اختلاف في   - 

بق في الآراء الفقهية حول تحديد الطبيعة القانونية لشهر الدعوى العقارية و هذا ما نراه ينط

لتفادي   75/74الذي هو ضمن النصوص الامر  76/63من المرسوم  85نص المادة 

منه التي تبين شروط  519التفاوت في القوة بين هذا النص و نصوص ق ام ا في المادة 

من نفس  87و  86و كذلك بالنسبة لما هو الحال للمادتين  17قبول الدعوى و المادة 

العريضة الدعوى العقارية يتعلق النظام بالعام لا يجوز مخالفته المرسوم , و منه القول بشهر 

و تثيره المحكمة من تلقاء نفسها و ذلك قصد تحقيق الاهداف المرجوة من تشريع الشهر 

 العقاري بصفة عامة و الحفاظ على استقرار المعاملات العقارية و الائتمان فيها.

إجراءات شهر الدعوى العقارية بالرغم من بينما بالنسبة لغياب النصوص الصريحة الخاصة ب

تميزها بالبساطة مقارنة بالحق العنيني لما له من اجراءات متعددة لتحقيق مبدأ المشروعية 

نقترح سن النصوص الصريحة خاصة به تبين اجراءاته تكون في مرحلة الشهر المباشر أمام 

حل الشهر و هو شهر الحق المحتفظة العقارية كونه اجراء تبغي لشهر سابق خضع لكل مرا

منه , و ذلك  17العيني كما هو شأن للنص الذي وضعه المشرع في ق ا م ا و في المادة 

  لتبيان جدية دعوى المدعي و منعا للدعاوى الكيدية.
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عن شهر العقود الواردة على العقار لكننا نرى أن مسألة شهر الدعاوى العقارية لا تقل اهمية 

الاعلام على الوضعية القانونية و المادية للعقار و من ثم يعلم التقاعد لكونها تلعب دورا  في 

بشأن العقار أنه يقدم على معاملة عقارية محل تنازع , الشيء الذي يساهم في الحد بصفة 

مسبقة في النزاعات المحتملة , و بذلك تعرف المعاملات العقارية نوع من الاستقرار مما يرجع 

الوطني و يشجع المستثمر الاجنبي على الاستثمار في هذا الميدان و بالفائدة عن الاقتصاد 

خاصة ألفلاحي منه و قد عمل المشرع الجزائري على حصر هذه الدعاوى العقارية الازمة 

اعتقادنا أنها اهم  السالف الذكر و في  76/63من المرسوم  85للشهر من خلال نص المادة 

ى أن شهر الدعاوى العقارية بالمحافظة العقارية لا يرتب الدعاوى الجديرة بالشهر, كما يشير إل

على حصوله المنع من التصرف في العقار للمدعى عليه إنما من باب الاعلام ليعلم المتقدم 

على التقاعد بشأن العقار انه محل نزاع لهذا تؤكد أن احترام الرسمية و اجراءات الشهر من 

في ظل أعمال نظام الشهر العني الشيء الذي  شأنه أن يؤدي إلى ضبط أكثر للعقار خاصة

مما لا شك فيه أنه سيؤدي لتفعيل العقار اقتصاديا بتنشيط المعاملات العقارية و تحفيز 

  المتعامل الاجنبي على الاستثمار في هذا الميدان.

  ختاما نأمل أن هذه الدراسة قد وفقت في استجلاء ما ينبغي استجلاؤه إثارة ما يجب اثارته.

  تـــم بحمــد اللــه
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  قائمة المراجع و المصادر  

 المؤلفات العامة   - أ

 -الاجراءات الادارية،الوسيط في شرح القانون الاجراءات المدنية و الادارية ،نبيل صقر  -1

 .2009دار الهدى, 

 –نبيل صقر, الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية , الاجراءات الادارية  -2

 .2009،دار الهدى 

منشورات ،حق الملكية  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،السنهوريعبد الرزاق  -3

 .08, الجزء  1998الطبعة الثالثة الجديدة  ،الحلبي الحقوقية

 زكريا للمنشورات القانونية.،شرح وجيز لقانون الاجراءات المدنية  ،حسين طاهري -4

 .2009المنشورات بغدادي  ،شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية ،بربارة عبد الرحمان -5

دار  09و   04الأجزاء  ،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ،عبد الرزاق السنهوري -6

 .1960النشر للجامعات المصرية 

  المؤلفات الخاصة:  -  ب

، قصر المحافظة العقارية كآلية للحفظ العقاري في التشريع الجزائريخالد رامول،  . -1

 ، 2011، لجزائرالكتاب، ا

  ،منشورات الحلبي ، 01اجتهادات و نصوص, ج ،بدوي حنا, عقاري  -2

بربارة عبد الرحمان، شرح قانون الاجراءات المدنية و الادارية، المنشورات بغدادي  -3

2009. 

 .2006الطبعة  ،شهر التصرفات العقارية في التشريع الجزائري و دار الخلدونية ، -4

القرارات الصادرة عن مجلس الدولة  في ضوء أحدث،القضاء العقاري ،عمر حمدي باشا -5

 ،2010و الطبعة  2002ومة و الطبعة دار ه،و المحكمة العليا و محكمة التنازع

 .2012الطبعة 

عديلات حماية الملكية العقارية الخاصة طبعة جديدة في ضوء آخر الت عمر حمدي باشا، -6

 .2013الطبعة التاسعة  و أحدث الأحكام، دار هومة،

 .2013الطبعة مدي باشا, نقل الملكية العقارية،دار هومة ، عمر ح -7
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ء أحدث التعديلات و أحدث في ضو ،المنازعات العقارية،ليلى زروقي و حمدي باشا عمر -8

 .2012/2013 الأحكام، دار هومة،

 .2008الطبعة الشهر العقاري القانون الجزائري، دار هومة، نظام مجيد خلوفي، -9

الطبعة  العقارية في القانون الجزائري، دار هومة،ات شهر التصرف د خلوفي،مجي - 10

 .2011الثانية 

الديوان الوطني نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري و  مجيد خلوفي، - 11

 .2003الطبعة  للأشغال التربوية،

 الرسائل الجامعية:    -  ت

مذكرة التخرج وثيقي  و سلطة القاضي في إبطاله,،حياة حاجي ,مذكرة شهر العقد الت - 1

 2001/2004سنة يل إجازة المعهد الوطني للقضاة ، لن

  

 المجـــلات:  -  ث

مجلة الدولية ى العقارية المتعلقة بعقار مشهر ،مسعودي عبداالله ,شهر الدعو   -1

العدد جلة الحقوق و العلوم الانسانية ،م لمحكمة الصادرة عن محكمة الجلفة ،الفصلية ا

 69.ص 2017الثاني الجزء الاول لشهر جوان 

مجلة ،ترجمة أمقران عبد العزيز تروس، الشهر العقاري في الجزائر ،بشير الع-2

 .02, ج 2004الاجتهاد القضائي للغرفة العقارية 

مجلة المنتدى  القانوني, العدد  شهر الدعاوى و الأحكام القضائية ،فهيمة قسوري, -3

 السابع.

 المقالات:  -  ج

 .1995وزارة العدل,  المدنيةنالندوة الوطنية للقضاء العقاري، مديرية الشؤون  -1

ية للقضاء العقاري, لوزارة الندوة الوطن لقانونية في المعاملات العقارية ،الاشكالات ا -2

 .1993سنة  العدل،
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  النصوص التشريعية 

 .2007ماي سنة  13المؤرخ في  07/05القانون المدني رقم  -1

 .2012بلقيس ,،بالعقار ، دار  مجمع النصوص التشريعية و التنظيمية المتعلقة  -2

 .2008فيفري  25المؤرخ في  09-08قانون الاجراءات المدنية و الادارية رقم  -3

المتضمن القانون المدني, الجريدة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر  -4

 .78الرسمية عدد 

م للأراضي و المتضمن إعداد المسح العا 1975نوفمبر 12المؤرخ في  75/74الأمر  -5

 .1975نوفمبر  18مؤرخة في  52الجريدة الرسمية عدد  العقاري،تأسيس السجل 

  النصوص التنظيمية:

المتضمن تأسيس السجل  1976مارس  25المؤرخ في  76/63المرسوم التنفيذي رقم  -1

, المعدل و المتمم 1976أفريل  13مؤرخة في  30العقاري الجريدة الرسمية عدد 

 .1993ماي  19مؤرخ في  123-93بالمرسوم التنفيذي رقم 

المتعلق بتنظيم المصالح الخارجية  02/03/1991المؤرخ في  91/65المرسوم التنفيذي  -2

 لأملاك الدولة و الحفظ العقاري.

لمتضمن كيفيات تطبيق القانون  14/11/1998المؤرخ في  98/356المرسوم التنفيذي  -3

في  المؤرخ 98/02الذي ينشأ المحاكم الادارية بمقتضى قانون رقم  98/02رقم 

لتحل محل الغرف الادارية التي كانت تابعة للمجالس القضائية , و  30/05/1998

 عند توفر الظروف الضرورية لسيرهاالذي أنشأ محكمة إدارية تنصب 

  القرارات:

المتضمن تحديد الطرق الفنية  1977/ 07/03الوزاري المشترك المؤرخ في  القرار -1

الممكن استعمالها من أجل إعداد النسخ التي تودع لدى قلم الكتاب المجلس القضائي 

 .04/05/1977المؤرخة في  36المختص إقليميا, الجريدة الرسمية العدد 

المحدد 25/09/1990لمؤرخ في المتمم للقرار ا01/04/1994القرار الوزاري المؤرخ في  -2

  لأقسام المحاكم الادارية.
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  الرقم  ياتالمحتو 

    و التشكرات الإهداء

  01  المقدمة

    لشهر العقاريلنظام  ا الإطار المفاهيمي :الأولالفصل 

  08  المبحث الأول: مفهوم الشهر العقاري وتطوره التاريخي في الجزائر

  08  المطلب الأول:مفهوم الشهر العقاري

  09  الفرع الأول:تعريف الشهر العقاري

  10  الثاني:أهمية الشهر العقاري الفرع

  12  الفرع الثالث:مميزات الشهر العقاري

  12  المطلب الثاني:تطور الشهر العقاري في الجزائر

  15  :مرحلة ما قبل الاستقلالالأولالفرع 

  18  الفرع الثاني:مرحلة ما بعد الاستقلال

  18  للمدعى و المدعى عليهالمبحث الثاني: إجراءات شهر  الدعوى العقارية و آثاره بالنسب 

  18  المطلب الأول:مرحلة إجراء الشهر و مدة صلاحيته

  19  :القيام بإجراء الشهرالأولالفرع 

  23  الفرع الثاني :إثبات القيام بإجراء الشهر و مدة صلاحيته.

  25  المطلب الثاني:آثار شهر العريضة الدعوى العقارية

  25  بالنسبة للمدعيالفرع الأول :اثر الدعوى العقارية 

  30  الفرع الثاني :أثر شهر الدعوى بالنسبة للمدعى عليه

    المطروحة في شهر الدعوى العقارية شكالياتالإالفصل الثاني : 

  36  63/76من المرسوم 85المبحث الأول:حسب نص المادة 

  37  :الدعاوى الواجبة الشهرالأولالمطلب 

  37  الفرع الأول :دعوى الفسخ.

  38  الاختصاص:أولا

  38  ثانيا: شروط دعوى الفسخ

  38  الفسخ إجراءاتثالثا:
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  39  نالفرع الثاني:دعاوى البطلا

  40  اولا:دعاوى البطلان المطلق

  40  ثانيا: دعاوى البطلان النسبي

  40  ثالثا:اختصاص دعاوى البطلان

  40  رابعا:تقادم دعاوى البطلان

  41  الإلغاءالفرع الثالث:دعاوى 

  41  اولا:التعريف

  41  الإلغاءثانيا: اجراءات دعاوى 

  42  ثالثا:الاختصاص

  43  رابعا:الخصائص

  44  لفرع الرابع:دعاوى النقض

  44  :تعريفهاأولا

  44  اختصاصهاثانيا: 

  44  ثالثا:خصائصها

  45  85نص المادة ب المطلب الثاني : الجزاء المترتب عن عدم شهر الدعوى حس

  46  من ق ا م ا 17الواجبة الشهر حسب نص المادة  ىالدعو :المبحث الثاني 

  47  :مفهوم الدعوي العقارية وجزاء تخلف شهرها. الأولالمطلب 

  47  : الدعاوى العقارية الأولالفرع 

  48  العقارية ىرفع الدعو  إجراءاتالفرع الثاني:

  52  من ق ا م ا 17الفرع الثالث:جزاء تخلفها حسب المادة 

  52  الثاني :موقف المحكمة العلياالمطلب 

  52  :قبل التعديل ق ا م ا الأولالفرع 

  53  2008الفرع الثاني :بعد تعديل ق ا م ا سنة 

  55  الخاتمة

  60  قائمة المراجع و المصادر
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  65  الفهرس

 


